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  ".يشكر الناس لم يشكر امن لا 
                            مد ا أن نح ا قبل المضي قدما في عرض هذا العمل ،

                 رفع أسمى عبارات الشكر والتقدير
على إشرافه الجاد والمفيد في التصحيح 

  . جزيل الشكر والعرفان
  .والى كل أساتذة وإدارة جامعة محمد بوضياف  بالمسيلة 

  . هذا البحث ولو بكلمة التشجيع

                                                                                                                               

 

  
  

من لا :" قال رسول ا عليه الصلاة والسلام   
ا قبل المضي قدما في عرض هذا العمل ،نإنه لمن الواجب علي

رفع أسمى عبارات الشكر والتقديرأولا وقبل كل شيء على توفيقه لنا ، وثانيا ن
على إشرافه الجاد والمفيد في التصحيح  " عطوي خالد"         الدكتور  للأستاذ المشرف  

جزيل الشكر والعرفان منا اوالتوجيه وتصويب الأخطاء ، فله
والى كل أساتذة وإدارة جامعة محمد بوضياف  بالمسيلة 

هذا البحث ولو بكلمة التشجيع انجاز على  كما أشكر كل من ساعدنا
  
  
  
  

                                         

 

  

  

إنه لمن الواجب علي
أولا وقبل كل شيء على توفيقه لنا ، وثانيا ن

للأستاذ المشرف  

 
  

  



  :نهدي هذا العمل
إلى من أوصانا بهما برا و إحسانا ،وسهرا على تعليمنا و حثنا إلى  
  .الدراسة و أناروا لنا الطريق و ضحوا من أجلنا الوالدين العزيزين

إلى أفراد الأسرة للأعمام و العمات و الخالات و  
  .الأخوال و إلى أقرب الناس الإخوة و الأخوات
  .إليكم جميعا هذا البحث من بستان العلم

 

  إهداء
نهدي هذا العمل

إلى من أوصانا بهما برا و إحسانا ،وسهرا على تعليمنا و حثنا إلى  
الدراسة و أناروا لنا الطريق و ضحوا من أجلنا الوالدين العزيزين

إلى أفراد الأسرة للأعمام و العمات و الخالات و  كما نهدي بحثنا  
الأخوال و إلى أقرب الناس الإخوة و الأخوات

إليكم جميعا هذا البحث من بستان العلم- 
 

 

إلى من أوصانا بهما برا و إحسانا ،وسهرا على تعليمنا و حثنا إلى  - 
الدراسة و أناروا لنا الطريق و ضحوا من أجلنا الوالدين العزيزين

كما نهدي بحثنا  *
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  : مقدمة
االله عــز وجــل علــى الإنســان، أن خلقــه فــي أحســن تقــویم، وأســجد لــه نعــم عظــم ن أإن مــ

ملائكتـــه، وجعلـــه خلیفتـــه فـــي الأرض، وســـخر لـــه كـــل مـــا فـــي هـــذا الكـــون لخدمتـــه، وهیـــأه لأن 
یحمل الأمانة الكبرى، أمانة التكلیف والمسؤولیة تلـك التـي صـورها القـرآن الكـریم تصـویرا بلیغـاً 

َ :"حــین قــال َم ْ ا الأ ــنَ ضْ َ نَّــا عَر ــا إِ لَهَ َ م َ ح َ ــا و هَ نـْ ِ َ م ن قْ ــفَ أَشْ َ ــا و هَ لْنـَ مِ ْ َح نْ ي َ أَ ْن ي َ ــأبَـ ــالِ فَ َ ب الْجِ َ ضِ و ْ رَ لأْ اَ و ت   ا َ و َا م َّــ س لـَـ  ال عَ ة   انـَـ

انُ  َ س نْ ِ ْ   .1" الإ
لقد سما الإسلام بالإنسان، فاعترف بإنسانیته، ومیزه بالعقـل والتمییـز، وجعـل الأهلیـة مـن      

صـیة القانونیـة للشـخص الطبیعـي بجملـة مـن حیث تتسم الشخ، 2أهم الخصائص في شخصیته
في الاسم والحالة والموطن والذمة والأهلیة، هـذه  الخصائص وثیقة الصلة به، والمتمثلة أساساً 

الأخیـــرة التـــي یـــنظم أحكامهـــا فـــي الحقیقـــة قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة، أي قـــانون الأســـرة فـــي 
حكامهــا فــي القــانون المــدني، التشــریع الجزائــري، إلا أن المشــرع الجزائــري نــص علــى بعــض أ

وفــي كــل الأحــوال تســتمد الأهلیــة أحكامهــا مــن الشــریعة الإســلامیة باعتبارهــا مصــدرا للقــانون، 
كمــا تنــتج التصــرفات القانونیــة التــي یبرمهــا الشــخص آثارهــا القانونیــة فیمــا بــین المتعاقــدین أو 

بــالنظر إلــى حالتــه إزاء الغیــر، وتتنــوع أحكــام هــذه التصــرفات بحســب تــدرج عمــر الشــخص أو 
  .3حین یطرأ على أهلیته عارض من عوارض الأهلیة فیعدمها أو ینقص منها

تبــدأ شخصــیة الإنســان بتمــام ولادتــه حیــا وتنتهــي بموتــه " ج . م. مــن ق 25تــنص المــادة      
   .4"على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیاً 

                                                           
  .72سورة الأحزاب، الآیة،  1
دلیلة براف، خالد بوشمة، أهلیة الجنین والحقوق الذاتیة علیها، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقـانون الجزائـري، مجلـة  2

  .12ص د س ن، ،09البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، العدد 
محمــد بشــیر، عــوارض الأهلیــة والحلــول القانونیــة المقــررة لهــا فــي التشــریع الجزائــري، دراســة مقارنــة، مجلــة القــانون، المجلــد  3

  .  02، ص2018، أكتوبر 2الخامس، العدد
م المتضــمن 1975ســبتمبر  26 ه الموافــق ل 1395رمضــان عــام  20المــؤرخ فــي  58-75 الأمــر رقــممــن  25المــادة  4

 ر.ج ،2005 یونیـو 20 ه الموافـق1426ولـى  جمـادى الأ13المـؤرخ فـي  10-05رقـم   القانون المدني  والمعدلة بالقـانون
  .21، ص2005یونیو  26ه الموافق 1426ولى جمادى الأ 19الصادرة في  ،44العدد  ج،.ج.
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الأصــل أن تبــدأ الشخصــیة بــالولادة وتنقضــي بالوفــاة، وفیمــا بینهمــا یبقــى لهــذه الشخصــیة      
القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ومع ذلك فإن هذا الأصل غیـر مطلـق إذ ثمـة 
مـــا بإنهائهـــا دون تـــیقن مـــن  ٕ اعتبـــارات تـــم الخـــروج علیهـــا، إمـــا ببـــدء الشخصـــیة قبـــل الـــولادة، وا

، ونظرا لهذا الوضع تدخل المشـرع الجزائـري مـن خـلال سـن نصـوص قانونیـة 5یقيالموت الحق
تقــرر حمایــة ناقصــي الأهلیــة مــن ســفیه وذي غفلــة وتشــمل أیضــا مــن كانــت أهلیــتهم منعدمــة 

  .كالمجنون والمعتوه
ونظـــرا لتشـــعب الأحكـــام المنظمـــة لهـــذا الموضـــوع توخینـــا أن تقتصـــر دراســـتنا هـــذه علـــى أهلیـــة 

دون الشـــــخص المعنـــــوي، كمـــــا أننـــــا ركزنـــــا الدراســـــة علـــــى أهـــــم القـــــوانین الشـــــخص الطبیعـــــي 
الموضـــوعیة كقـــانون الأســـرة والقـــانون المـــدني التـــي عالجـــت أهلیـــة الشـــخص الطبیعـــي وجمیـــع 
التصــرفات التــي یصــدرها هــذا الشــخص وتعرضــت كــذلك إلــى الآثــار التــي تترتــب عنهــا وبنــاء 

كامها فـي القـانون المـدني وقـانون الأسـرة فمـن على هذا فقد عالج المشرع الجزائري الأهلیة وأح
   .خلال هذا التنظیم الذي حدده المشرع لنظام الأهلیة وتأطیره لها تحدد موضوع دراستنا هذه

  :أهمیة الموضوع
  :تكمن أهمیة موضوع الأهلیة وأحكامها فیما یلي

ها ممــا أنــه یتنــاول فــي مضــمونه شــریحة ضــعیفة فــي المجتمــع هــم عــدیمي الأهلیــة وناقصــی -1
یقتضــي حفــظ حقــوقهم، والمحافظــة علیهــا فضــلا عــن تــوفیر حمایــة كافیــة لهــم، وحمــایتهم لــذلك 
هـــم فـــي حاجـــة إلـــى مـــن یـــدیر شـــؤونهم المالیـــة والإداریـــة حتـــى زوال ســـبب نقـــص أهلیـــتهم أو 

  .انعدامها لدیهم
أن موضوع الأهلیة موضوع هام وضروري في كل عملیة تعاقدیة وفي كل إجـراء قضـائي  -2
غفـل الكثیـر مـن المتعاقـدین أو المتقاضـیین عـن أحكـام وضـوابط الأهلیـة وبالتـالي یقعـون فـي وی

  .الغلط ویكونون عرضة لضیاع الحقوق

                                                           
  .145 -144ص  ،2006 مصر، ،ر الجامعة الجدیددا ،نظریة الحق لى القانون،إنبیل إبراهیم سعد، المدخل  5
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  :أسباب اختیار الموضوع
  :یرجع اختیار الموضوع للأسباب التالیة 

الأهلیــة وأحكامهــا وعوارضــها لــم تأخــذ مكانتهــا الصــحیحة والطبیعیــة كدراســة فــي أبحـــاث  -1
قـــه والتشـــریع، بـــالرغم مـــن أنهـــا تمـــس وبصـــورة مباشـــرة مختلـــف نـــواحي الحیـــاة الیومیـــة فـــي الف

  .المجتمع، فهي أساس كل التصرفات مهما اختلفت ظروف المكان والزمان
الأهلیة هي التي تحـدد مركـز الشـخص فـي علاقاتـه الاجتماعیـة، وكـل التصـرفات المادیـة  -2

  .فالأهلیة مطلوبة في كل خطوة یخطوها الشخصوالأفعال التي تقع منه أو علیه، 
  .إن الكتابة والبحث فیها ضعیف وبحاجة إلى عمل منظم -3
  . توفر الوعي والإدراك والبحث المتواصل لأجل إدراك الناس لأهمیتها في حیاتهم الیومیة -4

  :إشكالیة الموضوع
 ت جمیــع تصــرفاتجــل دراســة الموضــوع وتحلیــل المــواد التــي نصــت علــى الأهلیــة وعالجــمــن أ

یجــاد حلــول لهــا الشــخص الطبیعــي، یقتضــي منــا تحدیــد إشــكالیة دراســتنا هــذه والتــي ســنحاول إ
كیــف نظــم المشــرع  :م التســاؤل حــق مشــروع نتســاءل فنقــولومــن ثمــة الخــروج بمقترحــات ومــادا

لـــى أي مـــدى وفـــق فـــي معالجتـــه لهـــا فـــي أحكـــام  ٕ الجزائـــري قواعـــد أهلیـــة الشـــخص الطبیعـــي وا
  دني وقانون الأسرة؟القانون الم

  :المنهج المتبع في الدراسة 
لقــد اعتمــدت دراســة هــذا الموضــوع بشــكل أساســي علــى المــنهج الاســتقرائي، مــن خــلال البحــث 
فیمـا اسـتقر علیـه التشـریع والقضــاء الجزائـریین مـن مبـادئ وأحكــام تناولـت مسـألة الأهلیـة، كمــا 

مشــرع الجزائــري لهــذا الموضــوع وكیفیــة تــم إتبــاع المــنهج الاســتنباطي مــن خــلال تحلیــل نظــرة ال
معالجتـــه وتنظیمـــه لقواعـــده، وهـــذا بتحلیـــل كافـــة النصـــوص والقواعـــد التـــي وردت فـــي القـــانون 

كمـــا تمـــت . فـــي تـــأطیر هـــذا الموضـــوع القـــانوني الهـــام االمـــدني وقـــانون الأســـرة ومـــدى نجاعتهـــ
غم أن دراســتنا الاســتعانة مــن جهــة أخــرى بــالمنهج المقــارن فــي بعــض جوانــب الموضــوع، بــالر 
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لیســت دراســة مقارنــة، وهــذا بــین أحكــام القــانون المــدني وقــانون الأســرة وكــذا بینهــا وبــین أحكــام 
  .الشریعة الإسلامیة الغراء

  :صعوبات الموضوع 
  :كأي بحث علمي متخصص یجد فیه الباحث صعوبات وعراقیل تمثلت فیما یلي

مـــن طـــرف المـــؤلفین والبـــاحثین قلـــة الأبحـــاث والدراســـات المتخصصـــة فـــي هـــذا الموضـــوع،  -
  .الجزائریین وهذا من خلال عدم تخصیص مؤلفات وكتب تعنى بهذا الموضوع بالذات

ـــة وعـــدم تنظیمـــه  - ـــبعض المســـائل المتعلقـــة بموضـــوع الأهلی عـــدم تطـــرق المشـــرع الجزائـــري ل
  .للبعض منها، إضافة إلى الغموض واللبس في قواعد أخرى

  :تقسیم البحث
الإشكالیة المطروحـة فـي هـذه الدراسـة قمنـا بتقسـیم موضـوع مـذكرتنا إلـى فصـلین للإجابة على 

كل فصل یحتوي على مبحثین ،تناولنا في الفصل الأول أهلیـة الشـخص الطبیعـي فـي القـانون 
الجزائري حیث تطرقنا إلـى مفهـوم أهلیـة الشـخص الطبیعـي  فـي المبحـث الأول والـى عـوارض 

ثــاني أمــا فــي الفصــل الثــاني فتطرقنــا إلــى تصــرفات الشــخص الأهلیــة وموانعهــا فــي المبحــث ال
الطبیعــي فــي القــانون الجزائــري وذلــك بدراســة تصــرفات كــل مــن الصــبي الممیــز والغیــر الممیــز 
فـــي المبحـــث الأول ودراســـة تصـــرفات البـــالغ الراشـــد فـــي المبحـــث الثـــاني مـــن خـــلال المعالجـــة 

تصـــرفات فـــي كـــل مـــن قـــانون الأســـرة و القانونیـــة لقواعـــد الأهلیـــة المطبقـــة علـــى جمیـــع هـــذه ال
  .القانون المدني الجزائریین



 

 
 

  الفصل الأول
أھلیة الشخص الطبیعي في القانون الجزائري
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  أھلیة الشخص الطبیعي في القانون الجزائري :الفصل الأول

تســمح للشــخص  لأنهــا، ة تتمیــز بهــا الشخصــیة القانونیــةمیــز  أهــمتعتبــر الأهلیــة القانونیــة 
معـرض لأي عـارض  لـم یكـن مخالفـا  للقـانون أو مـا، نشـاط أيالمعنوي بممارسة  أوالطبیعي 

لادة الإنســان حیــا وتنتهــي أهلیــة الأشــخاص الطبیعیــة تبــدأ بــو  نإومنــه فــ ،الأهلیــةمــن عــوارض 
وعكسـه الشـخص المعنـوي الـذي لـیس التي ذكرت أعـلاه، ج .م.ق 25بوفاته وفقا لنص المادة 

له أهلیة وجوب نسبیة كالجنین ولا یمر بمرحلتي عدم التمییز والتمییـز ولا تطـرأ علیـه عـوارض 
انیة و وبـــذلك یكـــون مختلـــف عـــن الشـــخص الطبیعـــي الـــذي لـــه طبیعـــة إنســـ ،لإنســـانكا الأهلیـــة

  .الذي سیكون محل دراستنا 
وهـذا بـنص ، وجاءت الأشخاص المعنویة في القانون المدني على سبیل الاستدلال لا الحصـر

ـــانون العـــام  ج.م.ق 49المـــادة  ـــة بنـــوعین وهمـــا أشـــخاص الق التـــي حـــددت الأشـــخاص المعنوی
كالولایـــة والبلدیـــة والمؤسســـات العمومیـــة والـــدواوین العامـــة وتبـــدأ أهلیتهـــا بتـــاریخ صـــدور قـــرار 
إنشائها في الجریـدة الرسـمیة وأشـخاص القـانون الخـاص كالشـركات الخاصـة والجمعیـات وتبـدأ 

الحـدود التـي یعینهـا ا والأهلیة التي تتمتع بهـا تكـون ضـمن أهلیتها بتاریخ صدور قرار اعتماده
  .1و التي یقررها القانونأعقد إنشائها 

غیــر أن  دراســتنا ســوف تنصــب علــى  الشــخص الطبیعــي وأهلیتــه  دون الشــخص الاعتبــاري، 
حیث نتناول في هذا الفصل مفهوم الأهلیة لدى الشخص الطبیعي في القانون الجزائـري وذلـك  

تقـــدیم تعریـــف للأهلیـــة مـــع تحدیـــد أنواعهـــا وأقســـامها ومراحـــل تـــدرجها وأحكامهـــا  لـــىإبـــالتطرق 
من جنـون وعتـه وسـفه وغفلـة والتفرقـة  الأهلیةعوارض  إلى نتطرق بعدها ثم ،)الأولالمبحث (

القــــانون المــــدني  أحكــــام كــــل هــــذه الدراســــة ضــــمن ن تكــــونأعلــــى  الأهلیــــةبینهــــا وبــــین موانــــع 
  ) .المبحث الثاني(جزائريال الأسرةالجزائري وقانون 

  

                                                           
 .21ص  ،المرجع السابق ،58-75الأمر رقم ،49المادة  1
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  الشخص الطبیعي أهلیةمفهوم  :المبحث الأول
ن بتمــام تبــدأ شخصــیة الإنســا نأعلــى مــن القــانون المــدني الجزائــري  25نصــت  المــادة 

ــا وتنتهــي بموتــه بشــرط أن ، حقوق التــي یحــددها القــانونعلــى أن الجنــین یتمتــع بــال، ولادتــه حی
 كمـــا حـــدد، ان تبـــدأ بـــالولادة وتنتهـــي بالوفـــاةالإنســـیولـــد حیـــا فنســـتخلص مـــن هـــذا أن شخصـــیة 

أي الحمل المستكن الذي مازال في بطن أمه فتسـتمر لـه ، القانون بعض الحقوق للجنین الحي
وعلیـه سـوف نتنـاول فـي هـذا المبحـث تعریـف ، ادام حیا فإذا توفي انتهـت أهلیتـههذه الحقوق م

 أهلیــةدراســة  إلــى، ثــم نتعــرض )الأولالمطلــب (بصــفة عامــة لــدى الشــخص الطبیعــي  الأهلیــة
  ) .المطلب الثالث(  الأداء أهلیة المبحث نتناول آخروفي  )المطلب الثاني(الوجوب 

  تعریف الأهلیة: المطلب الأول 
وهـــي مـــا نطلـــق الأهلیـــة هـــي مـــدى صـــلاحیة الفـــرد لاكتســـاب الحقـــوق وتحمـــل الالتزامـــات     
هلیـة أداء وهـي قـدرة الفـرد علـى إبـرام التصـرفات ولكـن الأهلیـة قـد تكـون أ" أهلیـة الوجـوب"علیـه

 قانونـــاو ) الأولالفـــرع ( و اصـــطلاحا  ةلغـــ الأهلیـــةیلـــي تعریفـــات  ونســـتعرض فیمـــا ،1القانونیـــة
  .)الفرع الثاني(

   :لغة واصطلاحا  الأهلیة -الأولالفرع 
  :لغة الأهلیة-أولا
مســـتحقه وتطلـــق أیضـــاً علـــى الأهلیــة فـــي اللغـــة هـــي الاســـتحقاق، یقـــال هــو أهـــل لهـــذا أي     

  .2الصلاحیة والجدارة والكفاءة ،نقول هو أهل لكذا، أي مستوجب له وجدیر به وكفؤ له
الأهلیة عبارة عن قابلیة وجدارة وهذه القابلیة والجدارة إمـا أن تكـون متعلقـة بثبـوت الحقـوق     

مـــا أن تكـــون متعلقـــة  ٕ بصـــحة صـــدور لصـــالح الشـــخص أو ثبوتهـــا علیـــه لصـــالح حـــق الغیـــر، وا
  .3التصرفات منه
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  :اصطلاحا  الأهلیة -ثانیا
صــلاحیة الإنســان لوجــوب الحقــوق ":یعرفــه الأصــولیون الأحنــاف بقــولهم هــي الأهلیــةمصــطلح 

عنـــى الـــذي ذكـــره ولـــم تخـــرج تعـــاریف أغلـــب المعاصـــرین عـــن هـــذا الم .1المشـــروعة لـــه وعلیـــه
والاصــطلاحي وجــود علاقــة  وبهــذا یتضــح مــن خــلال التعــریفین اللغــوي، الأصــولیون الأحنــاف

كبیـــرة بینهمـــا، فعنـــدما نقـــول أن الأهلیـــة لغـــة بمعنـــى الاســـتحقاق فـــإن ذلـــك یعنـــي أن الإنســـان 
، ولعــل أوضــح التعریفــات للأهلیــة اصــطلاحاً هــو مــا عرفــه  أصــبح قــادرا علــى التكلیــف شــرعاً
الزرقــا لأنـــه تعریـــف یشـــمل جمیــع الأشـــخاص ولأن صـــفة الأهلیـــة تختلــف مـــن شـــخص لأخـــر، 

لجنین مــثلاً تكــون لــه أهلیــة وجــوب ولا تكــون لــه أهلیــة أداء بخــلاف الشــخص البــالغ العاقــل فــا
  .فتكون له أهلیة وجوب وأهلیة أداء

  قانونا  الأهلیة: الفرع الثاني
مــادة قانونیــة  47المشــرع الجزائــري تعریفــاً للأهلیــة ولكنــه ذكــر أحكامهــا فــي أكثــر مــن  لــم یعــط

القــوانین الخاصــة الأخــرى والقــوانین الإجرائیــة   ، وفــيالأســرةمــابین القــانون المــدني وكــذا قــانون 
ومــن أهــم المــواد التــي .الجزائیــة   الإجــراءاتو قــانون  والإداریــةالمدنیــة  الإجــراءاتمثــل قــانون 

كـل شـخص بلـغ سـن " التي نصـت علـى أنج .م.ق  40المادة  منها تكلمت عن الأهلیة نذكر
الرشــد متمتعــاً بقــواه العقلیــة ولــم یحجــر علیــه یكــون كامــل الأهلیــة لمباشــرة حقوقــه، وســن الرشــد 

مـن بلــغ سـن الرشــد :" ج التـي نصــت.أ.ق  86وكـذا المــادة ، 2"كاملــة ) 19(تسـعة عشــر سـنة 
عمـر  الأسـتاذ أمـا .3ج.م .من ق  40كامل الأهلیة وفقا لأحكام المادة  ولم یحجر علیه یعتبر

فـي شـروط رفـع  الأهلیـةعـن  والإداریـةالمدنیـة  الإجـراءاتشـرح قـانون في كتابـه فقد تكلم زودة 
 الإجرائـياللازمة لكل شخص یقـوم بالعمـل  الأهلیةتتوافر  أنالدعوى بقوله انه یتطلب القانون 
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 أهلیــــة(الاختصـــام تقابلهـــا  فأهلیــــة ،الإجرائیـــة والأهلیـــةالاختصـــام  لیــــةأه إلـــى الأهلیـــةوتنقســـم 
وتثبـت للشـخص  اتوهي تعني صلاحیة الشخص لاكتسـاب الحقـوق وتحمـل الالتزامـ) الوجوب

) الأداء أهلیــة(فهــي تقابلهــا  الإجرائیــة الأهلیــة أمــا ج،.م.ق 25بــنص المــادة  بتمــام ولادتــه حیــا
القیام بالتصرفات القانونیة وتثبت للشـخص بتمـام بلوغـه  وهي تعني قدرة الشخص العقلیة على
لدیــه الــبطلان  الأهلیــةویترتــب علــى انعــدام  ج،.م.ق 40تســعة عشــرة ســنة طبقــا لــنص المــادة 

هـل یقصـد مـن ذلـك تـوافر لـدى  المقصـودة فـي هـذا الـنص؟ الأهلیـةهـي  فمـا لعیب موضوعي،
عبـارة  نأ ؟ وهنـا ذكـر زودة قـائلاهمـا معـاتوافر  أم الإجرائیـة الأهلیـة أمالاختصام  أهلیةالخصم 

وبـذلك وبحسـب عمـوم الـنص  للخصـوم، الأهلیةالنص جاءت عامة فنص المشرع على انعدام 
ینصــرف  أنذ یجــب إ ،الإجرائیــة والأهلیــةالاختصــام  أهلیــةیجــب تــوافر لــدى الخصــم كــل مــن 

وفــي  ي،عضــو الــبطلان لعیــب مو  إلــىیــؤدي  إحــداهماو تخلــف  الأهلیتــینكــل مــن  إلــىالمعنــى 
فهـو صـادر  ،الاختصـام أهلیـةباسـم شـخص تنعـدم فیـه  الإجرائـيهذا الفرض قد یصدر العمـل 

علـى شـخص متـوف  أون ترفـع الـدعوى باسـم أك وجود له من الناحیة القانونیة،من شخص لا 
 ،رف لـــه القـــانون بالشخصـــیة المعنویـــةلا یعتـــ إداريمـــن هیكـــل  الإجرائـــيیصـــدر العمـــل  أن أو

فیصــبح هــذا  ،غیــر موجــود مــن الناحیــة القانونیــة صــادرا عــن شــخص الإجرائــيفیكــون العمــل 
تــب علــى ذلــك هــو بطــلان لعیــب والــبطلان المتر ، لــى مرتبــة الانعــدامإبــل ینــزل  العمــل بــاطلا،

یتمتـع  ،شخص موجود من الناحیة القانونیـة من الإجرائينه قد یصدر العمل أكما  ،موضوعي
فیتطلـب القـانون فـیمن یقـوم بالعمـل  ،الإجرائیـة الأهلیـةلـى یحـوز ع ولكنـه لا ،الاختصام بأهلیة

مثـــل  ،الـــبطلان لعیـــب موضـــوعي إلـــىویـــؤدي تخلفهـــا  ،الإجرائیـــة بالأهلیـــةیتمتـــع  أن الإجرائـــي
فالعمـــل  ،الإجرائیـــة بالأهلیـــةالاختصـــام ولا یتمتـــع  بأهلیـــةســـنة فهـــو یتمتـــع  15القاصـــر البـــالغ 

تتـــوافر لــدى الخصــم الـــذي  أنوعلیــه یجــب  ،ضـــوعيالــذي یقــوم بـــه باطــل لعیــب مو  الإجرائــي
ذا كــان شــخص فــي إ،فــ الإجرائیــة والأهلیــةالاختصــام  أهلیــةكــل مــن  الإجرائیــة الأعمــالیباشــر 
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 رخــآبنفســه ،فیتــولى شــخص  الإجرائیــة الأعمــالو قانونیــة تمنعــه مــن مباشــرة أاســتحالة مادیــة 
   .1ویعرف بالتمثیل القانوني ،نیابة عنه الأعمالیباشر هذه 

  أهلیة الوجوب: المطلب الثاني
إذا كانــت الشخصــیة تعبــر عــن مبــدأ الصــلاحیة لاكتســاب الحــق والتحمــل بــالالتزام دون تحدیــد 

تعدید، ولذلك فإنه یكفي لتوافرها وجـود الصـلاحیة أصـلاً ولـو كانـت متعلقـة بـبعض الحقـوق  أو
جـــود وعـــدم والالتزامـــات دون بعـــض ، علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــإن الشخصـــیة تتـــراوح بـــین الو 

الوجــود لكنهــا لا توجــد أبــدا ناقصــة، وعلــى ذلــك فــإذا مــا وجــدت الشخصــیة لوجــود الصــلاحیة 
لاكتســاب الحــق والتحمــل بــالالتزام فــإن الــذي یحــدد نطــاق هــذه الشخصــیة مــن حیــث مــدى مــا 
تتمتع به من حق وما تتحمل به من التزام هي أهلیة الوجوب، لذلك فإن أهلیـة الوجـوب تتعلـق 

مـن حیـث قصـورها أو شـمولها ، ة الشخص لاكتسـاب الحقـوق والتحمـل بـالالتزام بمدى صلاحی
  .2لكل الحقوق والالتزامات أیا ما كان نوعها أي سواء كانت مالیة أو غیر مالیة

تثبت أهلیة الوجوب لكل إنسان عند میلاده وحتى مماتـه فهـي عبـارة عـن صـلاحیة الشـخص -
تي تحدد نطاق الشخصیة القانونیة للفـرد مـن حیـث لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزام أي هي ال

أســـاس أهلیـــة  أومنـــاط  إلـــىولـــذلك ســـوف نتعـــرض ، 3مـــدى تمتعـــه بـــالحقوق وتحملـــه بـــالالتزام
  .)الفرع الثاني(الوجوب  أهلیة آثاروالى ) الأولالفرع (الوجوب وأنواعها 

  مناط أهلیة الوجوب وأنواعها: الأولالفرع 
أساسـها وجـود إنسـان فـي بطـن أمـه وتثبـت لـه  أي، حیث أن مناط أهلیـة الوجـوب هـو  الحیـاة 

غایــة وفاتــه علــى عكــس أهلیــة الأداء التــي تــرتبط بقیــام الشــخص  إلــىحقوقــه منــذ ولادتــه حیــا 
وعلیـــه ســـوف ، تصـــرفات مادیـــة وأساســها العقـــل والإدراك  أوبالتصــرفات ســـواء كانـــت قانونیــة 

                                                           
  .15ص ،2015 منشورات انسكلوبیدیا، ،ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء المدنیة والإداریة فيالإجراءات  ،عمر زودة 1
  .162ص ،نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق 2
  .136سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص 3
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وبعــدها  نتعــرض ) أولا(قــانوني  وأســاسفقهــي  أســاسیــام أهلیــة الوجــوب نفــرق بــین أساســین لق
  .)ثانیا(الوجوب  أهلیة أنواع إلى
  الوجوب أهلیةأساس  :أولا

  ).2(قانونيال هاوأساس )1( فقهيال هابین أساسدراسة أهلیة الوجوب  رق الفقهاء فيف
، وسـواء كـان : الأساس الفقهي-1 تثبت هذه الأهلیة لكل إنسان حي سواء كان طفلاً أو بالغـاً

، فـإذا تـوفي انتهـت تلـك  أوعاقلاً أو مجنوناً وسـواء كـان رشـیدا  ، وتسـتمر لـه مـا دام حیـاً سـفیهاً
  .1الأهلیة، وقد تعتبر قائمة بعد الوفاة حتى یوفى دینه، ولولا ذلك لسقط الدین

یهمنــا فــي دراســتنا هــذه وكمــا اشــرنا ســابقا فإنــه تثبــت للإنســان وهــو مــا : الأســاس القــانوني-2
فمنــاط أهلیــة الوجــوب هـــي ، ج.م.مــن ق  25أهلیــة الوجــوب بتمــام ولادتــه حیــاً حســـب المــادة 

فــإذا كــان ، ادةالإدراك أو حریــة الإر  أوالحیــاة، وهــي مكفولــة للجمیــع بغــض النظــر عــن التمییــز 
فــذلك یمثــل الأصــل وتســمى أهلیــة وجــوب كاملــة،  منــاط أهلیــة الوجــوب هــي ولادة الإنســان حیــاً 

إلا أن ذلك لا یمنع من وجود قیود معینة، وعندئذ تكون أهلیـة الوجـوب غیـر كاملـة أي مقیـدة، 
فالمشرع على سبیل الاستثناء قد منح للجنین وهو مازال في بطن أمه أهلیة وجـوب واقتصـرت 

عدیــدة ومختلفــة  أنــواع إلــىالوجــوب  أهلیــةالفقهــاء  قســموبــذلك  .علــى حقــوق والتزامــات معینــة
  .سوف نتعرف علیها ولو بصفة مختصرة

  الوجوب أهلیة أنواع :ثانیا
  ).3( ناقصةوال ،)2( مقیدة، وال)1(كاملةالوجوب ال أهلیةتتفرع أهلیة الوجوب   
  :أهلیة الوجوب الكاملة-1

یكــون صــاحبها أهــلاً لثبــوت الحــق لــه وعلیــه، علــى حــد ســواء، ویكــون لــه التزامــات مالیــة فــي 
ذمتــه، ولــه الحــق فــي الهبــة والوصــیة والإرث فهــو یتمتــع بأهلیــة وجــوب كاملــة لأنــه تتــوفر فیــه 

ضـراره بمـال الغیـر لأنـه إالصفة الإنسانیة، وكیان مستقل، ویعاقب في حالة ارتكابـه جریمـة أو 

                                                           
  .208، ص1999أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  1
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رادة فــالمجنون والصــغیر غیــر الممیــز، إذا صــادف وان أتلــف مــال الغیــر أو وقعــت یتمتــع بــالإ
، لأنهمــا لیســا أهــلاً للعقوبــة بــل یتحمــل المســؤولیة مــن  منهمــا جریمــة لا یــتم معاقبتهمــا شخصــیاً

 .1هم تحت وصایته أو ولایته 
  :أهلیة الوجوب المقیدة -2

یتـدخل بالنسـبة لحقـوق معینـة، غیر أن المشـرع ، كاملةنجد في الأصل أن هذه الأهلیة 
حیــث یتطلــب لاكتســاب بعــض الحقــوق شــروط خاصــة، فتوجــد حــالات معینــة، تكــون للشــخص 

 402أهلیــــة وجــــوب مقیــــدة فــــي اكتســــاب بعــــض الأمــــوال مثــــال ذلــــك مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 
التـــي قامـــت بمنـــع القضـــاة والمحـــامین وكتـــاب الضـــبط والمـــوثقین مـــن شـــراء الحقـــوق  2ج.م.ق

ا إذا كـان النـزاع یـدخل فـي ضـمن اختصـاص المحكمـة التـي یباشـرون فـي دائرتهـا المتنازع فیهـ
، فأهلیـــة الوجــــوب لهــــؤلاء  عملهـــم، فــــإذا تـــم البیــــع فــــي هـــذه الحالــــة كــــان بـــاطلاً بطلانــــاً مطلقــــاً
الأشــخاص المــذكورین فــي هــذه المــادة أهلیــة مقیــدة، بالنســبة للتصــرفات المنصــوص علیهــا فــي 

  .3ة للتصرفات القانونیة الأخرى فلهم أهلیة وجوب كاملةهذه المادة فقط، أما بالنسب
  :الناقصة أهلیة الوجوب-3

أهلیــة الوجــوب الناقصــة تؤهــل صــاحبها لثبــوت الحــق لــه، ولــیس أهــلاً لثبــوت الحــق علیــه،    
فـــالجنین منـــذ وجـــوده فـــي بطـــن أمـــه حتـــى ولادتـــه یكـــون أهـــلا لیتحصـــل علـــى بعـــض الحقـــوق 
كتحصــل علــى الإرث والوصــیة والوقــف علیــه، ویكــون لــه الحــق فــي الحصــول علــى نســبه مــن 

ه، وبمــا أنــه مــا زال جنینــاً فإنــه تتــوفر فیــه صــفتین وهمــا أبیــه، ولا یكــون أهــلاً لثبــوت الحــق علیــ

                                                           
، دار الهدى، الجزائر،  1   .283، ص 2006نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقهاً وتطبیقاً
م المتضمن 1975سبتمبر 26ه الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في  58 -75رقممن الأمر  402تنص المادة  2

ن ولا للمـوثقین ولا لكتـاب القضـائیین، ولا المحـامیلا یجـوز للقضـاة، ولا للمـدافعین " :63ص القانون المـدني  المعـدل والمـتمم،
ن یشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیه كله أو بعضه إذا كان النظر فـي النـزاع یـدخل أالضبط 

لا كان البیع باطلاً  ٕ   .في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالهم في دائرتها وا
 ، ص1998لمدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، المؤسسـة الوطنیـة للفنـون المطبعیـة، الجزائـر، ، ا)زواوي(محمدي فریدة  3

75.  
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الاســتقلالیة والتبعیــة، فالاســتقلالیة لأنــه یعتبــر نفــس حیــة لهــا كیانهــا ومقوماتهــا الإنســانیة، أمــا 
التبعیــة فلأنــه مـــا زال مــرتبط بأمــه، والمشـــرع یراعــي فـــي ذلــك صــفة الاســـتقلال ومنحــه بعـــض 

  .ج السالفة الذكر .م.من ق 25ه المادة ، وهذا ما أكدت1الحقوق ومنعه من البعض
  الوجوب  أهلیة أثار :الفرع الثاني

ثـــم فهـــو یتمتـــع بالشخصـــیة ومـــن  ،الإنســـانالشـــخص الطبیعـــي هـــو  نأممـــا لاشـــك فیـــه       
 الإنســانولمــا كــان ، تـاریخ بدایــة وتــاریخ نهایــة أيلهــا حــدودها الزمنیــة  الأخیــرةوهــذه  ،القانونیـة
 الإنســانقانونیــة ویقــوم بتصــرفات مادیــة متعــددة فــان الشخصــیة القانونیــة لهــذا  أنشــطةیمــارس 
مـا یتطلبـه تحقیـق مضـمون هـذه الشخصـیة  إلـى بالإضـافة ،تقترن بما یمیزه عن غیره أنیجب 

تمكنـه مـن اكتسـاب الحقـوق وتحمـل  أساسـیةوصلاحیتها لممارسة الحیاة القانونیة من مقومـات 
طابعـــا مالیـــا ومنـــه ســـوف نتنـــاول بدایـــة الشخصـــیة القانونیـــة  حیانـــاأالالتزامـــات التـــي قـــد تتخـــذ 

  ) .ثانیا(على سمات هذه الشخصیة القانونیة ثم نتعرف  ،)أولا(للشخص الطبیعي 
  بدایة الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي  :أولا
ینبغـــي خـــروج المولـــود كلـــه (ممـــا لاشـــك فیـــه انـــه تبـــدأ شخصـــیة الإنســـان بتمـــام ولادتـــه حیـــا    

تنتهـي الشخصـیة القانونیـة بـالموت غیـر أنـه ثمـة أحـوال قـد و ) انفصاله عـن أمـه انفصـالاً تامـاو 
ـــه ـــه مـــن ممات ومـــع ذلـــك فـــإن للحمـــل  .یحـــیط الشـــك فیهـــا وجـــود الإنســـان بحیـــث لا تعلـــم حیات

المستكن حقوقاً قررها القانون فیشترط لبدء الشخصـیة تمـام الـولادة مـن ناحیـة مـع تحقـق حیاتـه 
نمــا یلــزم تحقــق حیاتــه عنــد عنــد الــولادة مــ ٕ ن ناحیــة أخــرى فــلا یكفــي تمــام انفصــاله عــن أمــه وا

الانفصال، حتى ولو مات عقب ذلك مباشرة، فالعبرة في ابتداء الشخصیة تكـون بتـوافر الحیـاة 
حیـاة بعـد هـذه في المولود لحظة واحدة هي لحظـة تمـام الانفصـال دون توقـف علـى اسـتمرار ال

اة المولــود فــي هــذه اللحظــة مــن الأعــراض الظــاهرة لثبــوت الحیــاة مــن حیــ تاللحظــة، ویــتم التثبــ

                                                           
  .283نبیل صقر، المرجع السابق، ص 1
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ـــم تتـــوافر شـــيء مـــن ذلـــك كـــان للقاضـــي  الیقینیـــة وتحققهـــا كالبكـــاء والصـــراخ والشـــهیق، فـــإن ل
  .واقعة المیلاد بالقید في السجلات الرسمیة المعدة لذلك  توتثب  ،الاستعانة بأهل الخبرة

  سمات الشخصیة القانونیة : ثانیا 
الاسـم الـذي یعـد وسـیلة  أهمهـاومـن  االشخصیة القانونیة بعدة سـمات تمیزهـا عـن غیرهـ زمیتت 

 الأسـرة أوساسـي للشـخص بالنسـبة للدولـة شخص والحالة التي تحدد المركز الأللتعرف على ال
 ســـنحاول تفصـــیل هـــذه المـــوطن وهــو المكـــان الـــذي یقـــیم فیــه الشـــخص، وأخیـــراحتــى الـــدین  أو

  :یلي بتطبیقات من القانون الجزائري كماالخصائص مع الاستدلال 
  :الاسم  -1

فقد جـاء فـي المـادة . الأشخاصیمیز الشخص الطبیعي عن غیره من  ما أهمیعتبر الاسم من 
یلحــق  ن یكـون لكــل شـخص لقــب واسـم فـأكثر ولقــب الشـخصأیجـب :"مـن القـانون المــدني 28

سـبة للأطفـال المولـودین مـن جزائریة وقد تكون خـلاف ذلـك بالن الأسماءتكون  أنیجب  ،أولاده
  .1"غیر مسلمین أبوین

بـل  ،عیـینیالطب للأشخاص خیار بالنسبة الأسماءالمشرع لم یجعل  نأ أعلاهیتبین من النص  
ن نــــص المــــادة أقــــب والــــدلیل یكــــون لكــــل شــــخص طبیعــــي اســــم ول أناوجــــب الــــنص ضــــرورة 

  .2ووجب الامتثال لمضمونهان القاعدة آمرة أبما یؤكد ..." یكون  أنیجب " المذكورة بعبارة
العائلـة الواحـدة  أفـرادبـه یتمیـز كـل واحـد مـن  و  prenomویتكون الاسم من الاسـم الشخصـي

 أعضـــاءالواحـــدة نفـــس الاســـم ویشـــترك كـــل  الأســـرة أفـــرادیحمـــل  أن، فـــلا یتصـــور الآخـــرعـــن 
 أو Nom de familleالعائلة الواحدة باسـم یمیزهـا عـن غیرهـا مـن العـائلات هـو اسـم العائلـة 

 أنباشـــتراطه أعـــلاه، المـــذكورة  28فـــي نـــص المـــادة  إلیـــهولا نؤیـــد المشـــرع فیمـــا ذهـــب  .اللقـــب
 و كـانبلـد عربـي ولـ أيیستقل  أن الأحوالیمكن بحال من  ، ذلك انه لاجزائریة الأسماءتكون 
 حمـد والطـاهر وانـس أفقاسـم ومحمـد و ، صـة بـه تمیـزه عـن غیـره مـن البلـدانبأسماء خا، الجزائر

                                                           
  .07ص ،المرجع السابق ،58-75من الامر 28المادة  1
  .40ص  ،2010 ،الجزائر عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري، جسور للنشر والتوزیع،2
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 علـى الجزائـر وبالتـالي لا ةفي كـل الـدول العربیـة ولیسـت قاصـر نجدها  أسماءبلقاسم وغیرها  و
  .الجزائریة  بالأسماءیصح وصفها 

 64وبـذات المضـمون مـن المـادة ، حرفیـا أخـذتمـن القـانون المـدني  28المـادة  أنبنا  يوحر  
ویعتبــر الاســم بالنســبة للشــخص  ،المتضــمن الحالــة المدنیــة 20-70 الأمــرالفقــرة الثانیــة مــن 

 أنیجـــوز للشـــخص  وترتیبـــا علـــى ذلـــك لا ،الإنســـانالطبیعـــي مـــن الحقـــوق اللصـــیقة بشـــخص 
كمــا ، دون عــوض  أویجعلــه محــلا لمعاملــة بعــوض  أویتصــرف فیــه  أنیتنــازل عــن اســمه أو 

  .1معاملة مالیة لأيیخضع الاسم  ولا، الاسم بالتقادم مهما طالت المدة یسقط لا
ذا ٕ  ، فإنــه لاســهم اســما ولقبــانفن یتخــذوا لأأالطبیعیــین  الأشــخاصن القــانون یفــرض علــى كــا وا

لمـا فـي ذلـك مـن  ،إرادتهـمتصـحیحها حسـب  أو أسـمائهمن یتـرك لهـم الحریـة فـي تغییـر أیمكن 
شـــكالاتمخـــاطر  ٕ نمـــا ،قانونیـــة تـــنجم عـــن التغییـــر وا ٕ وجـــب  الإجـــراءاتیرســـم لهـــم جملـــة مـــن  وا
قانونیـة یكون التغییر وسیلة للتهـرب مـن التزامـات ومحاولـة الظهـور بشخصـیة  حتى لا إتباعها
 .واســم لــم یكــن موجــودا مــن قبــل لمــا فــي ذلــك مــن مخــاطر كبیــرة تمــس بالنظــام العــام، جدیــدة

-20المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم  1973یونیــو  3المــؤرخ فــي  157-71ورجوعــا للمرســوم 
 أحكامـــاقـــد تضـــمن فإننـــا نجـــده  2تغییـــر اللقـــبالمتعلـــق ب 2020غشـــت 08المـــؤرخ فـــي  223
   :هي جدیدة

  :تعلق بتغییر اللقب العائلي للطفل المكفول  ومطابقته مع لقب الكفیل ت أحكام -أ
الكافــل  إقامــةتــودع لــدى وكیــل الجمهوریــة لمكــان  أصــبحتفإنهــا الطلبــات  یــداعبخصــوص إ -
  .لمكان میلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدل  أو
الطفـل معلومـة وعلـى  أمعنـدما تكـون فانه البیولوجیة للطفل المكفول  الأمبخصوص موافقة  -

وفـي حـال تعـذر ، الطلـب بموافقتهـا المقدمـة فـي شـكل عقـد رسـمي  إرفـاققید الحیاة فانه یجب 
                                                           

  .43ص  ،السابقعمار بوضیاف، المرجع   1
 2020غشــت  08المــؤرخ فــي  223-20المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم 1973یونیــو  3المــؤرخ فــي  157-71مرســوم ال 2

 .المتعلق بتغییر اللقب
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كـل  أنذلك یرفق بالطلب تصریح شرفي في شكل عقد رسمي عنـد الموثـق یصـرح فیـه الكافـل 
  .بقیت دون جدوى  بالأما للاتصال المساعي التي قام به

  :یداع وتشكیل الملفات العادیة لتغییر اللقب العائلي إفیما یخص  –ب
و ألقب مشـین (القصر لسبب ما  ولأولادهیمكن لكل شخص بالغ یرغب في تغییر لقبه العائلي 

وزارة ان الـــولادة بـــدلا مـــن طلبـــه لوكیـــل الجمهوریـــة للجهـــة القضـــائیة لمكـــ إیـــداع ...)و أمعیـــب 
المولــــــودین بالخــــــارج لــــــدى المركــــــز  للأشــــــخاصیــــــودع الطلــــــب بالنســــــبة  أنویمكــــــن  ،العــــــدل

اعــه مباشـرة لـدى وكیـل الجمهوریــة یدإكمـا یمكـن  ،قامــة المعنـيإو القنصـلي لمقـر أ بلوماسـيالد
  .ي محكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل أب
المــؤرخ  24-92بموجــب المرســوم التنفیــذي المــذكور قــد تمــم  157-71ن المرســوم أوللعلــم  

 2020غشــت 08المــؤرخ فــي 223-20المعــدل والمــتمم بالمرســوم رقــم  1992ینــایر  13فــي 
ب بحــق تقــدیم فیــل لولــد قاصــر مجهــول النســب مــن الأیــن اعتــرف للكأالمتعلــق بتغییــر اللقــب 

مكفول كمـا ورد ل بالطلب تغییر لقب الولد المكفول بلقب الكفیل وذلك قصد مطابقة لقب الكفی
معلومـــة وعلـــى قیـــد  م الولـــد القاصـــرأن المرســـوم التنفیـــذي وعنـــدما تكـــون ولـــى مـــفـــي المـــادة الأ

د صــدور مرســـوم وعنـــ ن ترفـــق موافقتهــا فــي شـــكل عقــد شـــرعي یلحــق بالطلــبأالحیــاة فینبغــي 
وط والحــالات شــارة علــى الهــامش فــي ســجلات الحالــة المدنیــة ضــمن الشــر تغییــر اللقــب یــتم الإ

ن أالتـــي تفـــرض  ج .أ.ق 41فهـــذا المرســـوم یتعـــارض مـــع نـــص المـــادة ، دها القـــانونالتـــي حـــد
والتـــي قضـــت بـــان لقـــب   ج.م.ق 28یضـــا مـــع نـــص المـــادة أ، ویتعـــارض 1بیـــهنســـب الولـــد لأی

 ":القــرآن وتحدیــدا مــع قولــه تعــالى فضــلا عــن تعارضــه مــع نصــوص، 2ولادهأالشــخص یلحــق 
  .3"تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین وموالیكمقسط عند االله فإن لم أ ادعوهم لآبائهم هو

                                                           
یتضـمن قـانون  1984سـنة یونیـو  9 له الموافـق 1404رمضـان عـام  9المـؤرخ فـي  11-84من القـانون رقـم  41المادة 1

المنشــــور  ،2005فبرایــــر  27الموافــــق ل 1426محــــرم عــــام 18المــــؤرخ فــــي  02-05مر رقــــم ســــرة المعــــدل والمــــتمم بــــالأالأ
  .26ص ،15ج العدد.ج.ر.ج
  .7ص من ق م ج، المرجع السابق، 28المادة  2
  .حزابمن سورة الأ 05یة الآ3
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عاشـته الكثیـر مـن العـائلات فـي  الوضع الذي إلىراجع  لمرسومهذا ا إصدارمبررات  أنغیر 
كان یسمى عـدیم اللقـب  وهو ما لألقابالجزائر فیما مضى واقعا ملموسا تمثل في عدم حملها 

الوضــعیة القانونیــة لهــؤلاء، وفعــلا  الــذي دفــع بالســلطات المعنیــة بــالتحرك بغــرض تســویة الأمــر
المتضــمن وجــوب حمــل لقــب عــائلي  1976فبرایــر  20المــؤرخ فــي  76-7رقــم  الأمــرصــدر 

  .یحملون لقبا عائلیا الذین لا الأشخاصمن قبل 
  .لكل جزائري الحق في لقب عائلي أنلتؤكد  الأمرمن  الأولىوجاءت المادة 
لكـل مــن  ":مـن القـانون المــدني حیـث جـاء فیهــا 48بحمایــة مدنیـة قررتهـا المــادة  ویتمتـع الاسـم

یطلـــب وقـــف هـــذا  أن، ومـــن انتحـــل الغیـــر اســـمه اســـمه دون مبـــرر الغیـــر فـــي اســـتعماله نازعـــ
  ."الاعتداء والتعویض عما یكون قد لحقه من ضرر

 248 كما یتمتع الاسم بحمایة جزائیة قررتهـا مـواد كثیـرة مـن قـانون العقوبـات مـن ذلـك المـواد 
  .2501و 249، 
  :الحالة  -2

و أد بهــا الشــخص داخــل دولــة یقصــد بالحالــة مجموعــة المیــزات الطبیعیــة والصــفات التــي ینفــر 
بـــات علیـــه مـــن واجفیتحـــدد بهـــا مركـــزه القـــانوني وتـــؤثر فیمـــا یكـــون لـــه مـــن حقـــوق  ومـــا ، ســـرةأ

  :لى إوتتحدد حالة الشخص بانتسابه 
  و الجنسیة أالحالة السیاسیة : دولة معینة  -أ

  الحالة العائلیة : معینة أسرةلى إانتماءه  -ب
  الحالة الدینیة : لى دین معینإانتماءه  –ج
  :الحالة السیاسیة  -أ

ربطــه بدولــة معینــة یــدین تحدیــد ولاءه السیاســي و  أيیقصــد بالحالــة السیاســیة جنســیة الشــخص 
بأنواعهـــا وحالتهــــا وشــــروطها وكــــذلك  الأصــــلیةلهـــا بالتبعیــــة السیاســــیة بتبیـــان قواعــــد الجنســــیة 

                                                           
یونیــو ســنة  08هجـري الموافــق ل  1386 عــام صــفر18المـؤرخ فــي ،156-66مــن الأمــر رقــم  250و249، 248 المـواد 1

  .1966یونیو  11الموافق ل  ه،1386صفر 21بتاریخ  ،49عدد ج رج ج، المتضمن قانون العقوبات، ،1966
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 أیـافـي كـل الحقـوق  والأجنبـين یتسـاوى الـوطني أ الإطلاقیمكن على  فلا ،جنسیة المكتسبةال
ــــت طبیعتهــــا ــــه یــــنظم الجنســــیة .م.ق 30ورجوعــــا للمــــادة  ،1كان ــــد نصــــت علــــى ان ج نجــــدها ق

دیسـمبر  15المـؤرخ فـي  86-70رقـم  للأمـروبـالعودة . ریة قانون الجنسیة الخاص بهـا ئالجزا
المؤرخ فـي  01-05 الأمرالمتضمن قانون الجنسیة الجزائریة المعدل والمتمم بموجب  1970

یـــتم الاعتـــراف بهـــا للمولـــود منـــذ  أصـــلیةنســـیة لـــى جإنجـــده قســـم الجنســـیة  2005دیســـمبر  15
لاحقــة  تــأتي، وجنســیة مكتســبة الإقلــیم أســاسعلــى  أوالــدم  أســاسلحظــة المــیلاد وتبنــى علــى 

مـــن قـــانون  6فالمـــادة ، كـــالتجنس والـــزواج المخـــتلط أخـــرى أســـسلواقعـــة المـــیلاد وتبنـــى علـــى 
الجنسـیة  أسـسبینت  2005دیسمبر  15المؤرخ في  01-05 الأمرالجنسیة المعدلة بموجب 

 "جزائریـة وأمجزائـري  أبیعتبـر جزائریـا الولـد المولـود مـن ":بناء علـى حـق الـدم بقولهـا الأصلیة
للمولـــود بـــین الرجـــل  الأصـــلیةوبموجـــب هـــذا التعـــدیل ســـاوى المشـــرع فـــي مجـــال مـــنح الجنســـیة 

قلــــیم لجنســــیة الجزائریــــة بنــــاء علــــى حــــق الإفقــــد بینــــت حــــالات مــــنح ا 07مــــا المــــادة أ .والمــــرأة
  :هما حصرتها في وضعیتینو 
الــنص اشــترط انــه فــي حــال ثبــوت  أنغیــر : مجهــولین أبــوینالولــد المولــود فــي الجزائــر مــن -

یمنحــه الجنســیة  الأمو أ الأبوكــان قــانون  أجنبیــةو أ أجنبــيلــى إمرحلــة قصــوره  أثنــاءانتمــاءه 
راف لــه بالجنســیة الاعتــ أســاسطبیعــي طالمــا كــان  أمــرفانــه یعــد كــان لــم یكــن جزائریــا ، وهــذا 

بــت النســب والانتمــاء اعلــى حــد ســواء ،فانــه ث الأمو أ الأبالجزائریــة انــه مجهــول النســب مــن 
 .كان لم یكن جزائریا قط  ، والأم الأبوامتدت له جنسیة 

 أخـرىمسماة في شـهادة المـیلاد دون بیانـات  أمو أمجهول  أبد في الجزائر من و الولد المول-
الــذي ولــد فیــه تمــنح الجنســیة  الإقلــیمفحمایــة للمولــود ومراعــاة لحــق  ،جنســیتها إثبــاتتمكــن مــن 

 . الأمو أ الأبالجزائریة لهذا المولود لتعذر التحاقه بجنسیة 

                                                           
  .46ص  ،عمار بوضیاف، المرجع السابق 1
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فبرایـر  27المـؤرخ فـي  01-05 الأمـرمـن  9المـادة  أحكامهـاالجنسیة المكتسبة فقـد بینـت  أما
و جزائریـة بموجـب أن جزائـري اب الجنسـیة الجزائریـة مـحیث جـاء فیهـا انـه یمكـن اكتسـ 2005

  :مرسوم بعد توافر الشروط التالیة
 سنوات  3یكون الزواج قانونیا وقائما فعلیا منذ  أن -
  الأقلالمنتظمة في الجزائر منذ عامین على  الإقامة -
 التمتع بحسن السیرة والسلوك -
 الوسائل الكافیة للعیش  إثبات -

الراغــب فــي الــدخول للجنســیة الجزائریــة واكتســابها بــالتجنس ان یقــدم طلبــا  للأجنبــيكمــا یمكــن 
  :لوزیر العدل بشرط 

  الأقلسنوات على  7یكون مقیما في الجزائر منذ  أن-
 یكون مقیما في الجزائر وقت التوقیع على المرسوم  أن-
  .یثبت اندماجه في المجتمع الجزائري  أن-
  :لة العائلیة الحا-ب
، الصــفة التــي تحــدد مركــز الشــخص باعتبــاره عضــوا فــي بالحالــة العائلیــة للشــخصیقصــد    

ونظـرا  .تزاماتـه ووضـعه القـانوني بشـكل عـامأسرة معینة یكون له بالغ الأثر بالنسـبة لحقوقـه وال
لكـل  أصـلینلأهمیة سجلات الحالة المدنیة على المسـتوى القـانوني فـرض القـانون مسـكها مـن 

  .و الزواج أو الوفاة ألاد سجل تعلق بالمی
یمسـك علـى مســتوى  الآخــر والأصـلعلــى مسـتوى المجلـس القضــائي المعنـي  أصـلیحفـظ     

  . أعلاه المذكور الأمرمن  20نصت علیه المادة  البلدیة وهذا ما
وبهـــدف تحســـین الخدمـــة العمومیـــة ونظـــرا للأخطـــاء الكبیـــرة التـــي وردت فـــي وثـــائق الحالـــة   

علــى المســتوى الــوطني ،ومــن  الأفــرادلمشــاكل لمجموعــة كبیــرة مــن المدنیــة وتســببت فــي عدیــد ا
معـــدلا ومتممـــا  2017ینـــایر 10المـــؤرخ فـــي  03-17صـــدر القـــانون  الإجـــراءاتبــاب تبســـیط 

المتعلقـة بإبطـال عقـود الحالـة  الأحكـامالمتعلـق بالحالـة المدنیـة وتضـمن عدیـد  20-70 للأمر
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القضـــائیة المتعلقـــة بالحالـــة المدنیـــة وتـــم و تصـــحیح مضـــمون القـــرارات أتصـــحیحها  أوالمدنیـــة 
  .سهلة للقضاء على هذه المشاكل  إجراءاتوضع 

  .وأولادهفان كان الشخص زوجا وقع علیه واجب النفقة على زوجته 
قــــد یقــــرر  ةالأســــر وباعتبـــاره زوجــــا كــــان لــــه علــــى زوجتــــه حــــق الطاعـــة وباعتبــــاره عضــــوا فــــي 

  . لأسرةایفرضه قانون  للشخص الحق في المیراث حسب ما
وینجم عن الحالة العائلیـة الاعتـراف للشـخص بمجمـوع حقـوق قـد تمنعـه مـن بعـض التصـرفات 

والتـي حـددت موانـع الـزواج بمـن  الأسـرةمـن قـانون  24تنصـه المـادة  وخیر مثال على ذلك مـا
وكــذلك بالنســبة للمحرمــات . 1تــم تحدیــدهم فــي المــادة المــذكورة كــالأم والأخــت والخالــة والعمــة

و أ وأرامــــلالزوجــــة وفروعهــــا  بأصــــولالارتبــــاط  26بالنســــبة للمصــــاهرة حیــــث منعــــت المــــادة 
ن كــان للمــدلي أدلاء بشــهادة منــع الحالــة العائلیــة الشــخص مــن الإوت. الــزوج أصــولمطلقــات 

  .علاقة عائلیة بمن كانت الشهادة لصالحه
ي شــخص أیجـوز سـماع  لا" :والإداریـةلمدنیـة ا الإجــراءاتمـن قـانون  153جـاءت المـادة     

مــن قــانون  33جــاءت المــادة كمــا ،2و مصــاهرة مباشــرة مــع احــد الخصــومأذا كانــت لــه قرابــة إ
الخبـرة بسـبب القرابـة  بأعمـالمحـددة حـالات رد الخبیـر عـن القیـام  والإداریةالمدنیة  الإجراءات
،وعلیـه یخـص الحالـة العائلیـة للخبیـر و قرابة غیر مباشـرة لغایـة الدرجـة الرابعـة فیمـا أالمباشرة 

  .القرابة مع  كیفیة حساب درجة القرابة أنواعنتعرف على 
  :القرابة وكیفیة حساب درجتها  أنواع-
 أساســها، فــان هــذه الرابطــة أســریةتــربط بیــنهم رابطــة  أشــخاصعبــارة عــن  الأســرةكانــت  إذا  

  .و قرابة المصاهرةأنسب قرابة ال
  

                                                           
  11،المرجع السابق،ص 11-84من الامر 24المادة   1
جـــراءات یتضـــمن قـــانون الإ 2008فبرایـــر  25افـــق ه المو 1429صـــفر  18خ فـــي ر المـــؤ  09-08القـــانون ، 153المـــادة  2

  .15، ص 2008افریل  23، 21، ج ر ج ج، العدد داریةالمدنیة والإ
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  :قرابة النسب   -
 ركون معـه فـي رابطـة الـدم ،الـذین یشـت الأفـرادو تجمع الفرد بغیـره مـن أالرابطة التي تربط  هي

وقرابـة غیـر ، والفـروع كقرابـة الشـخص بأبیـه الأصـوللى قرابة مباشرة هي الصـلة بـین إوتنقسم 
مشـترك دون  أصـلیـربط بیـنهم  أشـخاصو قرابة الحواشي هي القرابة التي تجمـع بـین أمباشرة 

  .كقرابة الشخص بأخیه الأخریكون احدهم فرعا عن  أن
یراعــى فــي ترتیــب : " مــن القــانون المــدني كیفیــة حســاب درجــة القرابــة بقولهــا 34بینــت المــادة 

وعنـــد .  الأصـــلماعـــدا هـــذا   للأصـــلدرجـــة القرابـــة المباشـــرة اعتبـــار كـــل درجـــة عـــن الصـــعود 
لـى الفـرع إلمشـترك ثـم نـزولا منـه ا إلـى الأصـلترتیب الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفـرع 

  .1"المشترك یعتبر درجة  الأصلوكل فرع فیما عدا  الأخر
 أثــراهــي القرابــة التــي تنشــأ عــن عقــد الــزواج فیرتــب هــذا الربــاط القــانوني  :قرابــة المصــاهرة  -

عائلـة  أفـراد،ولا تنشـا هـذه القرابـة بـین  الأخـرالـزوج والـزوج  أقـاربقرابـة بـین  اثإحدیتمثل في 
  .عائلة الزوجة  أفرادالزوج واحد 

الــزوج  لأقــاربمــن القــانون المــدني كیفیــة حســاب درجــة قرابــة احــد الــزوجین  35بینــت المــادة  
لــى الــزوج إفــي نفــس القرابــة والدرجــة بالنســبة الــزوجین  أقــاربیعتبــر احــد :" فجــاء فیهــا الأخــر
نمـاو نسـب أقرابـة دم لكـن لیسـت  الأولـىب زوجته من الدرجـة أفالقرابة بین الزوج و ، "الأخر ٕ  وا

   .2عقد الزواج أساسهاهي قرابة مصاهرة 
  :الحالة الدینیة -ج
المــادة  أناثــر، حیــث  أيیرتــب علیهــا القــانون  القاعــدة العامــة أن الحالــة الدینیــة للشــخص لا  

لكــل شــخص الحریــة فــي الفكــر : جــاء فیهــاوالتــي   الإنســانالعــالمي لحقــوق  الإعــلانمــن  18
ل منعــــت التمییــــز بــــین الرجــــا الإعــــلانمــــن ذات  02المــــادة  أنكمــــا  ،...."والضــــمیر والــــدین 

ع حـــق التمتـــع بجمیـــ إنســـانلكـــل :" و الـــدین  بقولهـــاأو اللغـــة أوالنســـاء بـــالنظر للـــرأي السیاســـي 
                                                           

  .20صالمرجع السابق،  ،58-75من الأمر  34المادة  1
  .20ص ،نفسه، المرجع 58-75الأمر  ،35المادة  2
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ع ولاســیما  التمییــز بســـبب نــو  أيدونمـــا تمییــز  مــن  الإعــلانالحقــوق والحریــات المــذكورة فــي 
  ."و الدین أللغة و اأو الجنس أالعنصر 

:" ساســـیة بنصـــها مكرســـة مبـــدأ احتـــرام الحریـــات الأ  2016مـــن دســـتور  38وجـــاءت المـــادة 
 ، كمــا"یین والجزائریــاتاثــا بــین الجزائــر مضــمونة وتكــون تر  الإنســانوحقــوق  الأساســیةالحریــات 

  " ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون":نأعلى منه  42نصت المادة 
للتمتـع  بحـق معـین  بل قد یفرض القانون حالة دینیـة رااآثقد یرتب القانون على الحالة الدینیة 

  .مثلة من القانون الجزائريأن نستدل بمجموعة من أولنا 
مجموعـة مـن   2016مـن دسـتور   87حـددت المـادة  :علیهـا الدسـتورالحالة الدینیة قد ینص 

  1"سلام یدین بالإ"شروط الشروط للترشح للانتخابات الرئاسیة من هذه ال
تـم الـنص علیـه  ذلك في القانون الجزائري مـا أمثلةومن  :لة الدینیة قد ینص علیها القانونالحا

كمــا منعــت . 2ن یكــون مســلماأافــل فــي الكوالتــي فرضــت  الأســرةمــن قــانون  118فــي المــادة 
سـرة علـى الحاضـنة مـن قـانون الأ 62وفرضـت المـادة . المسـلم زواج المسلمة بغیـر 31المادة 

ـــد و  ـــة الول ـــه علـــى دیـــن رعای ـــام بترتیب ـــهأتعلیمـــه والقی ـــاختلال احـــد  66وذكـــرت المـــادة  .بی ـــه ب ان
فـــي  93اشـــترطت المـــادة  الشـــروط تفقـــد الحاضـــنة حقهـــا فـــي الحضـــانة وضـــمن ســـیاق الكفالـــة

  .ن یكون مسلماأالوصي 
  :الموطن  -3

لاعتیـــاد وبصـــفة مســـتمرة  مـــوطن الشـــخص هـــو المكـــان الـــذي یقـــیم فیـــه الشـــخص علـــى وجـــه ا
و أخللتهـا غیبـة متقاربـة قامة المستمرة  علـى نحـو یتحقـق معـه شـرط الاعتیـاد ولـو تویقصد بالإ

لمحــل الــذي توجــد فیــه جزائــري هــو ان مــوطن كــل أج علــى .م.ق 36تــنص المــادة  و ،متباعــدة
تخلص ونســ ،قامــة العــادي مقــام المــوطنعنــد عــدم وجــود ســكنى یقــوم محــل الإ ،ســكنه الرئیســي

                                                           
توري یتضـمن التعـدیل الدسـ 2016مـارس  6الموافـق 1437ولـى جمادى الأ26 مؤرخ في 01-16نون رقم قا ، 87المادة  1

  .17-16ص  ،14العدد ج، .ج.،ج ر
  .12ص  ،المرجع السابق ،11-84مرالأ ،118المادة    2
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للشــخص فــي مكــان معــین وبصــفة  قامــة الفعلیــةالإ: ولالأ: ن للمــوطن شــروطأمــن هــذا الــنص 
 وهــذا لا ،قامــة فــي هــذا المــوطنشــخص فــي الاســتقرار والتعــود علــى الإنیــة ال: الثــاني ،ةمســتمر 
قامــة فــي هــذا یقصــد بهــا أن یعتــاد الشــخص علــى الإ قامــة الشــخص بــدون انقطــاع بــلإیعنــي 

 خـر بـنفس الشـروط السـابقة یعتبـر ذلـك موطنـه الجدیـد، وألـى مكـان إركه وغـادر ذا تإالمكان ف
 44ذ نــص فــي المــادة إ ،2016ن المــوطن مــن الحقــوق التــي قررهــا الدســتور أجــدیر بالــذكر 
ن یختــار بحریــة مــوطن أ ،یتمتــع بحقوقــه المدنیــة والسیاســیة یحــق لكــل مــواطن" :منــه علــى انــه

  .وان ینتقل عبر التراب الوطني ،قامتهإ
لقـــانوني ذ انــه یمكــن الغیــر مــن تحدیــد المكــان اإهمیــة كبــرى مــن الناحیــة القانونیــة أوللمــوطن 

المـــوطن  المـــوطن العـــام و  :وللـــى نـــوعین الأإوینقســـم المـــوطن  .للشـــخص ومخاطبتـــه ومراســـلته
ما الموطن العام فهو المكان الـذي  یعتـد بـه قانونـا فـي جمیـع المعـاملات التـي یقـوم أ ،الخاص

وهـو  الإداريالمـوطن  أیضـانطلـق علیـه  وهـو مـا ،بها الشخص وهو الموطن المعتاد للشـخص
مكــــان یقــــیم فیــــه (لــــى مــــوطن اختیــــاري إوینقســــم بــــدوره  الأهلیــــةبالنســــبة لكــــاملي  إلایكــــون  لا

هـــو مــوطن یحـــدده القــانون للشـــخص دون اعتـــداد ( إلزامــيومـــوطن  )عـــادة باختیــاره الشــخص 
 الأهلیــــةلــــك علــــى حــــالات محــــددة هــــي حــــالات عــــدیمي ذویقتصــــر  ،الشــــأنفــــي هــــذا  بإرادتــــه

فیكـون مـوطن هـؤلاء هـو مـوطن  ،والغائب والمفقود ،و جنونأو غفلة أ،والمحجور علیهم لسفه 
المــوطن الخــاص للشــخص  أمــا، )ج .م.مــن ق 38ة مــن ینــوب عــنهم قانونــا وهــذا بــنص المــاد

تنفیــذ تصــرف  اجــلالنشــاط مــن  أوجــهو أ الأعمــالفهــو المكــان الــذي یعتــد بــه بالنســبة لــبعض 
  : قانوني معین ومثال ذلك

كــان الــذي یباشــر فیــه یعتبــر الم" ج  علــى انـه .م.مــن ق37تــنص المــادة  :الأعمــالمــوطن   -
 ،"و الحرفــةأالمتعلقــة بهــذه التجــارة و حرفــة موطنــا خاصــا بالنســبة للمعــاملات أالشــخص تجــارة 

لیــه مــن قبــل إام وهــو الــذي اشــرنا ن للشــخص التــاجر موطنــان احــدهما عــأومفــاد هــذا الــنص 
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المهـن الحـرة  أصـحابموطن خاص وهو المكان الذي یمارس فیه حرفته وتجارته مثل  والأخر
  .بر الموطن الخاص لشؤون  مهنة كل منهما و مكتب  المحامي یعتأفإن العیادة 

 هـــو المـــوطن الــذي یختـــاره الشـــخص لنفســـه لتنفیــذ عمـــل قـــانوني معـــین،: المـــوطن المختـــار –
مكتــب محــامي بالنســبة لــدعوى  غالبــا ،ن مختــار  لتنفیــذ عمــل قــانوني معــینفیجــوز اتخــاذ مــوط

  .لا بالكتابة إ وجود الموطن المختار إثباتولا یجوز  ،معینة
  أهلیة الأداء: المطلب الثالث

مـن  أدنـىسبق أن رأینا أن الشخصیة تثبت  لكل إنسان وان یكون له بمقتضى الشخصـیة حـد 
أهلیة الوجوب، فلا یتصور إنسـان دون أهلیـة وجـوب ولـو كانـت أهلیـة قاصـرة أو محـدودة، إلا 

لـــه بأهلیـــة أن ثبـــوت الشخصـــیة وأهلیـــة الوجـــوب للإنســـان أي كـــان مـــداها، لا یـــنجم الاعتـــراف 
  .أداء، لأن مناطها التمییز وقد یكون منعدماً عنده

أهلیــــة الأداء قــــدرة الشــــخص علــــى التعبیــــر بنفســــه ولحســــابه عــــن إرادتــــه تعبیــــرا منتجــــاً لآثــــاره 
القانونیـــة، فمقتضـــى ذلـــك وجـــوب تـــوافر إرادة واعیـــة بصــــیرة بمـــا تتجـــه إلـــى إحداثـــه مـــن أثــــر 

ییز عنـد الشـخص، ولـذلك یكـون منـاط أهلیـة الأداء قانوني، وهو ما یتطلب كمال الإدراك والتم
هو كمال التمییز والإرادة وما دامت أهلیة الأداء هي صلاحیة أو قدرة إرادیة علـى إنتـاج آثـار 
قانونیة فلا بد أن یتحدد نطاقها إذا بالأعمال الإرادیة، لا بـأعمال مادیـة أي التصـرفات وحـدها 

انونیة هي اتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني معـین بحیـث دون الوقائع القانونیة، فالتصرفات الق
یترتب هذا الأثر ویتحدد بالإرادة مباشرة، أما الوقـائع القانونیـة، فلیسـت إلا أعمـالاً مادیـة یرتـب 

  .أثرا قانونیاً معیناً - حتى ولو كانت اختیاریة -القانون وحده علیها 
ه التصــرفات القانونیــة كلهــا وبأنواعهــا أهلیــة الأداء تخــول للشــخص أن یجــري بنفســه ولحســاب -

تصـرفات دائـرة  ،تصـرفات ضـارة ضـررا محضـاً  ،ختلفة، تصرفات نافعة نفعاً محضاً الثلاث الم
بــین النفــع والضــرر، ویــدخل تحــت هــذا النــوع مــن التصــرفات مــا یســمى بأعمــال الإدارة، وهــي 

ذا ، غلته أو ریعـهالإیجار والتصرف في التي ترمي في الأصل إلى مجرد استغلال الشيء ك ٕ وا
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ذا  ٕ كان الشخص كامل أهلیـة الأداء، ثبتـت لـه قـدرة مباشـرة هـذه التصـرفات بأنواعهـا الـثلاث، وا
ذا كـان نـاقص الأهلیـة، جـاز لـه  ٕ كان عدیم الأهلیة، امتنع علیه مطلقـاً مباشـرة أي نـوع منهـا، وا

الفــرع (ونطاقهــا الأداء أهلیــةلــى ماهیــة إ، وعلیــه ســوف نتعــرف مباشــرة النــافع منهــا نفعــاً محضــاً 
  ).الفرع الثاني( الأداء أهلیة أحكامومن ثم ندرس  ،)الأول

   تعریف أهلیة الأداء ونطاقها: الفرع الأول
أهلیـة  أسـاس أن أيمناطهـا العقـل  الأداء وأهلیـةالوجـوب مناطهـا الحیـاة  أهلیـةسابقا بـان  رأینا

ه تعبیــرا منتجــاً لآثــاره القانونیــة، الأداء قــدرة الشــخص علــى التعبیــر بنفســه ولحســابه عــن إرادتــ
ومنــه  فمقتضــى ذلــك وجــوب تــوافر إرادة واعیــة بصــیرة بمــا تتجــه إلــى إحداثــه مــن أثــر قــانوني،

  .)ثانیا( الأداء أهلیةو مجال أ، ثم نتعرف على مناط )أولا( الأداء أهلیةنعرف 
   الأداء أهلیةتعریف  :أولا

للقیـام بالتصـرفات القانونیـة لحسـاب نفسـه، وهـي تعرف أهلیـة الأداء بأنهـا صـلاحیة الشـخص  
لا تثبــــــت لكــــــل شــــــخص، حیــــــث أن مناطهــــــا التمییــــــز والإدراك، فصــــــلاحیة الشــــــخص للقیــــــام 

دراكه ٕ   .1بالتصرفات القانونیة ترتبط بمدى تمییزه وا
مــــن  42/02حیـــث جعـــل القــــانون المـــدني ســـن التمییــــز ثـــلاث عشــــر ســـنة وذلـــك فــــي المـــادة 

فـــة، الشـــخص الـــذي بلـــغ ســـن ثـــلاث عشـــر ســـنة كاملـــة یعتبـــر فـــي ، أي بمفهـــوم المخال2ج.م.ق
حیــث أن القــانون المـــدني الجزائــري لــم یتعــرض لحكـــم  .نظــر القــانون الجزائــري شـــخص ممیــز

ومنــه ، 3ق م ج علــى اعتبــاره نــاقص الأهلیــة 43تصــرفات الصــبي الممیــز، واقتصــرت المــادة 
مــن عقــد البیــع الــذي یكــون فیــه یتمتــع نــاقص الأهلیــة بأهلیــة وجــوب ویصــلح لاكتســاب الملكیــة 

                                                           
محمــد حســن قاســم، المــدخل لدراســة القــانون، القاعــدة القانونیــة، نظریــة الحــق، الجــزء الثــاني، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة،  1

   .267، ص2007لبنان، 
  .21ص ،المرجع السابق، 58-75من الأمر  42/02المادة  2
  .21ص ،نفسهالمرجع  ،58-75مر رقم من الأ 43المادة  3
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طــرف، ویقــع علیــه الالتــزام بالنفقــة علــى زوجتــه وأولاده، إلا أنــه لا یســتطیع أن یباشــر ذلــك إلا 
  .1من خلال من ینوب عنه لفقدانه لأهلیة الأداء

  مجالها  أو الأداء أهلیةنطاق :ثانیا 
أو تصـرفات قانونیــة یمكـن القـول بــأن مجـال أهلیــة الأداء نـوعین مـن الأعمــال وهـي أعمــال    

وأخـــرى مادیـــة فالتصـــرفات القانونیـــة یطلـــق علیهـــا أعمـــال قانونیـــة وهـــي تصـــرفات وجـــب تـــوفر 
الإرادة فــي إنشــائها ویترتــب عنهــا آثــار، فــدور الإرادة هــو إحــداث أثــر قــانوني معــین، وبمــا أن 

الأعمـال  الإرادة هي التي تنتج هذا الأثر القـانوني فـإن المشـرع یشـترط الـوعي فـي الإرادة ومـن
القانونیة نجد العقود بمختلف أنواعها وكذا التصرفات القانونیة التي تنشأ بـإرادة منفـردة كالوعـد 

جازة العقد القابل للإبطال ٕ أما التصرفات المادیة فتصدر من الشخص وقـد ، 2الخ...بالجائزة، وا
كـم القـانون، تكون بقصـد أو بغیـر قصـد وترتـب عنهـا آثـار بحكـم القـانون، وینـتج عنهـا آثـار بح

ـــتج عـــن ذلـــك اكتســـابه للحقـــوق وتوقیـــع التزامـــات علیـــه، دون أن یكـــون لإرادتـــه دخـــل فـــي  وین
اكتساب للحقوق وتوقیع التزامات علیـه، دون أن یكـون لإرادتـه دخـل فـي اكتسـاب تلـك الحقـوق 
أو تحمـــل تلـــك الالتزامـــات، وهـــذه الأعمـــال المادیـــة قـــد تحتمـــل الضـــرر ،كـــأن یقـــوم الشـــخص 

یرتــب القــانون أثــر علــى هــذا الفعــل  ،3ج.م.ق  124ضــرار للغیــر، و وفقــا لــنص م بالتســبب بأ
  .4الضار سواء كان عمدا أو بغیر عمد، وهو تقدیم تعویض للشخص الذي أصابه الضرر

كـــأن یكـــون هنـــاك إثـــراء للغیـــر ویكـــون علـــى المثـــري دفـــع  مـــادي نافعـــاً ال عمـــلالقـــد یكـــون     
الموصي له نتیجة إرادة الموصي الشـيء الموصـى بـه تبرعـاً تعویض مقابل الإثراء، أو تسلیك 

، وتوقفــت مباشــرته للتصــرفات 5بعــد وفاتــه ، وامتنــع علیــه مطلقــاً مباشــرة الضــار ضــررا محضــاً
                                                           

ٕ محـــل الحـــق، مـــیلاد الحـــق وحمایتـــه و  محمـــد حســـن منصـــور، نظریـــة الحـــق، ماهیـــة الحـــق، أنـــواع الحقـــوق الأشـــیاء 1 ثباتـــه، ا
  .245، ص1998سكندریة، لشخص المعنوي، منشأة المعارف بالإالشخصیة القانونیة الشخص الطبیعي، ا

  .515ص، 2011ولى، دار هومة، الجزائر، محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، الطبعة الأ 2
  .23ص ،المرجع السابق ،58-75من الأمر  124المادة  3
  .516، صالسابقمحمد سعید جعفور، المرجع  4
  . 515ص المرجع نفسه، محمد سعید جعفور، 5
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الــدائرة بــین النفــع والضــرر وصــحتها علــى إذن أو إجــازة مــن لــه ولایــة علیــه أو المحكمــة علــى 
  .حسب الأحوال

ام العام حیث أن لیس لأحد النـزول عـن أهلیتـه ولا التعـدیل فـي أحكام الأهلیة متعلقة بالنظ    
ذا مـا سـوف نعالجـه فـي وهـ أحكامهـامراحل تمر بها وكل مرحلـة لهـا  للأهلیة أنكما  أحكامها،
  . يالفرع التال

   وأحكامهامراحل تدرج أهلیة الأداء : الفرع الثاني
ممیــز، ثــم بعــد ذلــك فــي یمــر الشــخص بمراحــل مختلفــة فــي حیاتــه إذ یبــدأ صــغیرا غیــر 

مرحلــة صــعبة مــن حیاتــه یبــدأ تمییــزه ولكــن لا تتــوافر لــه كــل أســباب التمییــز والإدراك إلــى أن 
،وعلیـه .یبلغ سن الرشد، وقد یبلغ سن الرشد كامل التمییز والإدراك فتكون له أهلیة أداء كاملـة

  .)ثانیا(كل مرحلة  أحكامثم نتعرف على ) أولا(نتعرف على مراحل التدرج 
  :الأداء أهلیةمراحل تدرج  -ولاأ
 للأهلیـةمراحـل ،حیـث میـز القـانون والفقـه بـین ثـلاث مراحـل  إلىتتدرج الأهلیة بحسب السن -

  :وهي 
غایـة سـن الثالثـة عشـرة  إلـىهذه المرحلة منـذ الـولادة  وتبدأ، صبي غیر ممیز: مرحلة أولى-1

  .سنة
مـن  وتبـدأمرحلـة فـي حیـاة الصـبي  وتعتبـر اخطـر واهـم) قاصـر(صبي ممیـز : مرحلة ثانیة-2

  .تمام التاسعة عشرة  إلىسن الثالثة عشرة سنة 
منــذ بلــوغ الصــبي ســن التاســعة عشــرة ســنة ســن الرشــد  وتبــدأالبــالغ الراشــد ، : مرحلــة ثالثــة-3

  . الأهلیةو حدوث عارض من عوارض أغایة وفاته  إلىالمدني وتستمر 
مرحلــة  : إلــى ثــلاث مراحــل وهــي أیضــاوهنــاك مــن یقســم مراحــل تــدرج الأهلیــة بحســب الســن 

  .انعدام الأهلیة ومرحلة نقصان الأهلیة ومرحلة كمال الأهلیة
.  
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  : الأداء أهلیة أحكام-ثانیا 
لــى المراحــل الــثلاث فانــه فــي كــل مرحلــة مــن المراحــل إوتــدرجها  الأهلیــةحیــث تبعــا لتقســیم   

  .یقتضي منا الوقوف عندها ودراستها أحكامالسابقة یقوم الصبي بتصرفات ولكل تصرف 
تبــدأ مــن المــیلاد وتنتهــي ببلــوغ ســن التمییــز،  :)صــبي غیــر ممیــز(مرحلــة انعــدام الأهلیــة -1

ولـو كـان نافعـا نفعـاً محضـاً  فالصبي دون الثالث عشرة لا یعـد أهـلا لمباشـرة أي تصـرف حتـى
، وتعتبر كل العقود التي یبرمها باطلـة بطلانـا مطلقـا 1ج.م .ق 42وهذا ما نصت علیه المادة 

یتطــابق  ، وهــذا مــا جعــل قــانون الأســرة2ولا یصــح الإجــازة فیهــا، لأن إرادتــه لــیس لهــا أي أثــر
طلـة بطلانـاً مطلقـاً ولا ممیـز باالغیر اعتبار تصرفات الصغیر  في لإسلاميالقانون مع الفقه ا

تلحقها الإجازة، وقد قام بإعطاء الحمل حقوقاً بشرط أن یولـد حیـا، مـع أن الشخصـیة الطبیعیـة 
ٕ و  ،3للإنسان تبدأ بالولادة وتنتهي بوفاته كمـا  ،4للجنـین وهـو فـي بطـه أمـه ته أیضا الوصایةز اجا

  .5ج.أ.ق 81الولایة في هذه المرحلة على الصغیر حسب م هفرضو 
تبـدأ هـذه المرحلـة مـن بلـوغ الصـبي سـن : )ي قاصـرأصبي ممیـز (مرحلة نقصان الأهلیة -2

سنة إلى غایة بلوغه سـن الرشـد وهـو التاسـعة عشـرة سـنة، وفـي هـذه المرحلـة  13التمییز وهو 
یملــك فیهــا الصــبي صــلاحیة القیــام بــبعض التصــرفات دون الأخــرى، حیــث یكــون قــادر علــى 
التمییز والإدراك فهو یسـتطیع التفرقـة بـین الخیـر والشـر، وبـین النفـع والضـرر، وبهـذا تثبـت لـه 

ته تحــت رقابــة ولیــه أو وصــیه، لأن ضــعف إدراكــه یجعلــه أهلیــة أداء ناقصــة، وتكــون تصــرفا
  .7، من ق م ج101، 79، 43، وهذا حسب المواد 6یحتاج إلى من یرشده ویكمل أهلیته

                                                           
  . 21ص المرجع السابق، ،74-58مرمن الأ 42المادة  1
  .76ص ،، المرجع السابق)زواوي(دي فریدة محم 2
  .05ص  المرجع السابق، ،11-84من القانون  25المادة  3
  .16، ص2014أقروفة زوبیدة، الإبانة في الأحكام النیابیة، دراسة فقهیة قانونیة، دار الأمل، الجزائر،  4
  .12ص  ،السابق المرجع ،11-84من القانون  81المادة  5
  .274محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 6
  7،11،13،المرجع السابق ،ص ص  11-84، من القانون 101، 79، 43المواد  7
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 43من بلـغ سـن التمییـز ولـم یبلـغ سـن الرشـد طبقـا للمـادة : " من ق أ ج 83و ورد في المادة 
ضـــارة بـــه لـــه، وباطلـــة إذا كانـــت  مـــن القـــانون المـــدني  تكـــون تصـــرفاته نافـــذة إذا كانـــت نافعـــة

، وفــي حالــة متــرددة بــین النفــع والضــرر ذا كانــتإو الوصــي فیمــا أوتتوقــف علــى إجــازة الــولي 
  :وتصرفات ناقص الأهلیة تأخذ الحكم الآتي".النزاع یرفع الأمر للقضاء

هــي التصــرفات التــي یترتــب علیهــا دخــول شــيء فــي ملــك  :التصــرفات النافعــة نفعــاً محضــاً -أ
الأهلیـــة مـــن غیـــر مقابـــل، كقبـــول الهبـــة أو الوصـــیة أو الانتفـــاع بالعاریـــة، ویعتبـــر هـــذا نـــاقص 

  .1النوع من التصرفات نافعة نفعاً محضاً بالنسبة للصبي الممیز
یتمتع الصبي في هذه الحالة بأهلیة أداء كاملـة بالنسـبة لمثـل هـذه التصـرفات وتقـع تصـرفاته -

 83عـلاه فـي نـص  المـادة ألیـه إ، كمـا اشـرنا 2وصـیهصحیحة دون الحاجة إلى إجازة ولیه أو 
..." تكـون تصـرفاته نافـذة إذا كانـت نافعـة لـه... من بلغ سن التمییـز: " ج التي تنص.أ.من ق

ویفهم منهـا أن التصـرفات التـي باشـرها الصـبي الممیـز النافعـة لـه نفعـاً محضـاً تنعقـد صـحیحة 
  .إجازة الولي أو الوصي نافذة ومرتبة لآثارها القانونیة دون الحاجة إلى

ج علـى بطــلان تصــرفات .أ. مــن ق 83نصـت المــادة  :التصــرفات الضــارة ضــررا محضــاً  -ب
تكـــون ... مـــن بلـــغ ســـن التمییـــز: " الصـــبي الممیـــز الضـــارة بـــه محضـــاً حیـــث تـــنص علـــى أنـــه

والتصرفات الضارة ضـررا محضـا هـي التصـرفات  ،..."باطلة إذا كانت ضارة به... تصرفاته 
تــب علیهــا خــروج شــيء مــن ملــك نــاقص الأهلیــة مــن غیــر مقابــل بحیــث لا یكــون فیهــا التـي یتر 

غیـر انـه نجـد أن ، أي نفع مالي له، كالتبرعات بجمیع أنواعها من هبة أو وقـف أو كفالـة دیـن
، 75، 74و فرعــه وهــذا بــنص المـــواد أمــن مـــال الصــغیر نحــو أصــله أو زوجـــه النفقــة واجبــة 

ذه المـواد مطلقـة مـن غیـر تقییـد أو تخصـیص بـالتمییز ، حیـث جـاءت هـ3ج.أ.من ق 77، 76

                                                           
محمــد ســعید جعفــور، تصــرفات نــاقص الأهلیــة المالیــة فــي القــانون المــدني الجزائــري والفقــه الإســلامي، دار هومــة للطباعــة  1

  .22-14، ص ص2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .274محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 2
  11،المرجع السابق ،ص 11-84من القانون  77، 76، 75، 74المواد  3
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 7أو البلـــوغ أو كمـــال الأهلیـــة، فهـــو حكـــم عـــام یشـــمل القاصـــر والراشـــد، مـــع العلـــم أن المـــادة 
ج تخول للقاصر الزواج بترخیص من القاضي، ویتمتع بأهلیة التقاضي فیما یتعلـق بآثـار .أ.ق

  .1لنفقةعقد النكاح من حقوق والتزامات نحو زوجته ومنها ا
  :التصرفات الدائرة بین النفع والضرر-ج

ذلــك التصــرف الــذي یحتمــل أن یكــون نافعــاً للصــبي  التصــرف الــدائر بــین النفــع والضــرر هــو
الممیز ویحقق مصلحة له، كما یمكن أن یفـوت علیـه مصـلحة، أو یرتـب علیـه التزامـات بـدون 
مقابــل أو یــنجم علیــه خســارة مالیــة لــه، كــالبیع والشــراء والإیجــار والاســتئجار والــرهن والارتهــان 

  .2تي تحتمل الربح والخسارةوالشراكة والمقایضة، وغیرها من عقود المعاوضة ال
و القاضـي حسـب حالـة القاصـر، ویحـق أات أنها موقوفة على إجـازة الـولي حكم هذه التصرف-

لمـن خولـه القـانون هـذا الحـق برفـع دعـوى قضــائیة ولـو لـم یثبـت غـبن أو ضـرر للقاصـر علــى 
ذا تم إبطـال العقـد  ٕ لا یلـزم أساس أن هذه التصرفات هي تصرفات تتردد بین النفع والضرر، وا

 103/02أن یرد إلا ما عاد علیه مـن منفعـة بسـبب تنفیـذ العقـد حسـب مـا نصـت علیـه المـادة 
غیــر أنـه لا یلــزم نـاقص الأهلیــة، إذا أبطـل العقــد لـنقص أهلیتــه، إلا بـرد مــا عــاد " ج .م.مـن ق

یحـرم مـن الاسـترداد فـي حالـة بطـلان العقـد مـن تسـبب فـي ،لیه من منفعة بسبب تنفیـذ العقـد ع
  ".مشروعیته أو كان عالماَ بهعدم 

والمــدة القانونیــة للتمســك بحــق الــبطلان هــي خمســة ســنوات وتســري مــن یــوم زوال الســبب فــي 
یسـقط حـق التمسـك فـي إبطـال " ج.م.ق 101حق نـاقص الأهلیـة وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة 

ص العقد إذا لم یتمسك بـه صـاحبه خـلال خمـس سـنوات، ویبـدأ سـریان هـذه المـدة فـي حالـة نقـ
  ..." الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه السبب

                                                           
  .19أقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص1
دار هومــة  ،3ط محمــد ســعید جعفــور، فاطمــة اســعد، التصــرفات الــدائرة بــین النفــع والضــرر فــي القــانون المــدني الجزائــري، 2

  .14-12، ص 2009، شر والتوزیع، الجزائرللطباعة والن
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حــق  التمســك بإبطــال العقــد هــو حــق مخــول لنــاقص الأهلیــة فقــط ولا یمكــن للطــرف الآخــر  -
إذا جعــل القــانون حقــاً لأحــد " ج .م.ق 99التمســك بإبطــال العقــد وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

  ".بهذا الحقالمتعاقدین في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الأخر أن یتمسك 
تقــرر حــق القابلیــة للإبطــال لرعایــة مصــلحة أشــخاص معینــین ومــن ضــمنهم نــاقص الأهلیــة  -

  .1والمحكمة یمكن لها أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام
ونجد أن التصرفات الـدائرة بـین النفـع والضـرر فـي قـانون الأسـرة موقوفـة علـى إجـازة الـولي أو 

وقـــوف هـــو العقـــد الـــذي تخلـــف فیـــه أحـــد شـــروطه وتـــم منـــع نفـــاذه، ویمكـــن الوصـــي، والعقـــد الم
إجازته ممن له حق الإجازة، وهذه التصرفات لا ترتـب أثـر إلا إذا تمـت إجازتهـا، فـي حـین ان 
القــانون المــدني یعتبرهــا تصــرفات قابلــة للإبطــال، والعقــد القابــل للإبطــال هــو عقــد یكــون منــتج 

إبطاله، ولا یكون هناك فـرق بینـه وبـین العقـد الصـحیح إلا فـي أن لكل آثاره القانونیة ما لم یتم 
العقد القابل للإبطال یستطیع الطرف الذي خول له هذا الحق أن یطالـب بإبطالـه، وهـذا الحـق 

  .2یزول بالتقادم، أو إذا تم إلحاقه بالإجازة
إذا كانـت  ویمكن للصبي الممیز أن یأذن له القاضي بالتصرف الكلي أو الجزئي فـي مالـه، -

له مهارات وكفاءة في التجارة، ویمكـن لكـل مـن لـه مصـلحة تقـدیم طلـب للمحكمـة بـذلك حسـب 
عـــداده ،ج .أ.ق 84المـــادة  ٕ وهـــذا لإكســـاب القاصـــر الخبـــرة والتجربـــة فـــي المعـــاملات المالیـــة وا

دارتها بنفسه عند بلوغـه سـن الرشـد، وللقاضـي السـلطة التقدیریـة فـي مـنح الإذن  ٕ لتسلم أمواله وا
التجــارة وســحبها وذلــك بــالنظر إلــى مــدى كفــاءة القصــر فــإذا آلــت الظــروف إلــى ضــیاع مالــه ب

یتـــدخل القاضـــي ویســـحب منـــه الإذن، هـــذا یعتبـــر مثـــل الرقابـــة القانونیـــة علـــى أمـــوال القاصـــر 
  .3لحمایة ممتلكاته من الضیاع، ویعتبر هذا الإذن بمثابة إقرار بأهلیة أداء كاملة

                                                           
  .20-19 وفة زوبیدة، المرجع السابق، صقر أ 1
  .23، صنفسهالمرجع  ،أقروفة زوبیدة 2
  .22أقروفة زوبیدة، المرجع نفسه، ص 3
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الاخــتلاف الموجــود فــي أحكــام الأســرة والتقنــین المــدني فیمــا یخــص یجــدر بنــا الإشــارة إلــى  -
مــا ســوف نتطــرق لــه لاحقــاً  تصــرفات الصــبي نــاقص الأهلیــة الــدائرة بــین النفــع والضــرر وهــذا

بالتفصـیل فــي الفصـل الثــاني فـي المبحــث  المتعلــق بالمعالجـة القانونیــة لتصـرفات الصــبي فــي 
  . الأسرةالقانون المدني وقانون 

  :مرحلة كمال الأهلیة -3
سـنة حسـب المـادة  19تتحقق هذه المرحلة ببلوغ القاصـر سـن الرشـد وقـد حـدده القـانون بسـن  

ج السالفة الذكر وتنتهي بوفاته، وفي هـذه المرحلـة یعتبـر الإدراك والتمییـز قـد اكتمـل .م.ق 40
فــي بلــوغ لدیــه، ویســتطیع مباشــرة كــل التصــرفات المالیــة بنفســه وتصــدر منــه صــحیحة، فــلا یك

ســن الرشــد لیكــون متمتعــاً بالأهلیــة الكاملــة، فــلا بــد أن یبلــغ ســن الرشــد وهــو متمتــع بكــل قــواه 
  .1العقلیة، أي خال من عوارض الأهلیة سواء المنقصة لها أو المعدمة لها

تنتهـي  –مـن ولایـة أو وصـایة  -ن النیابة الشرعیة والقانونیة أ یضاأومن آثار هذه المرحلة  -
موالــه ویتــولى ألراشــد بالحریــة المطلقــة فــي إدارة بقــوة القــانون، ویتمتــع الشــخص ا فــي هــذا الســن

، حســب 2شــؤونه بنفســه ویحــق لــه أن یتــولى شــؤون غیــره حســب الحــالات التــي یقررهــا القــانون
مـن بلـغ سـن الرشـد ولـم یحجـر علیـه یكـون كامـل الأهلیـة لمباشـرة حقوقــه : " ج.أ.ق 86المـادة 
  ".المدنیة

  
  
  
  
  
  

                                                           
  284محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 1
  .25-24أقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص2
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  :لثانيالمبحث ا
  وموانعها الشخص الطبیعي أهلیةعوارض  

الحجــر لكــون انــه بتــوافر واحــدة مــن  بأســباب الأهلیــةهنالــك مــن الفقهــاء مــن یســمي عــوارض   
وهنـاك مـن  ،ولأموالـهالحجر علیـه حمایـة لـه  إقامةفي الشخص فانه یستدعي  الأهلیةعوارض 

التعـــرف علـــى  ارتأینـــا الأســـاسوموانعهـــا وعلـــى هـــذا  الأهلیـــةیخلـــط مـــابین مصـــطلح عـــوارض 
ثــم نقــوم بدراســة  ،)الأولالمطلــب ( الأهلیــةوالتمییــز بینهــا وبــین موانــع  الأهلیــةعــوارض  ماهیــة

  ).المطلب الثاني(الغفلة السفه، العته، كل عارض من عوارض الأهلیة الجنون،
  :المطلب الأول

  الأهلیةوالفرق بینها وبین موانع  الأهلیةماهیة عوارض 
الحــوادث العـابرة التـي تصـیب الشـخص فقـد یكــون  أوالعارضـة  الأمـورمـن  الأهلیـةعـوارض   

 أهلیــــةالســــفه فتتعــــرض  أوالعتــــه  أوحالــــة مــــن الجنــــون  إلــــىانــــه یتعــــرض  إلا الأهلیــــةكامــــل 
تعریــف العــوارض  إلــىلــذلك ســوف نتعــرض  الانعــدام، أوبــالنقص  أمــاالاهتــزاز  إلــىالشــخص 

  .)الفرع الثاني( الأهلیةالتفرقة بینها وبین موانع  إلىثم نتعرض  ،)الأولالفرع (
  تعریف عوارض الأهلیة  :الفرع الأول

بأسباب الحجر القضائي فالإنسان لصحة تصـرفاته ونفاذهـا یجـب أن  عوارض الأهلیة تعرف 
یكون له أهلیة أداء كاملة لأنها أساس التعامل والتعاقد إلا أن هذه الأهلیة قد تعترضـها بعـض 

و تــنقص أیطــرأ علــى أهلیــة الإنســان فتعــدمها كــل مــا : بأنهــاكمــا عرفــت  .العــوارض مــؤثرة فیهــا
، بـــین نـــوعین الأهلیـــةمیـــز علمـــاء أصـــول الفقـــه عـــوارض منهـــا أو تغیـــر بعـــض أحكامهـــا وقـــد 

  .)ثانیا(وعوارض مكتسبة ) أولا(عوارض سماویة
  سماویة ال الأهلیة عوارض : أولا

وهي التي لم یكن للشخص في إیجادها اختیار أو اكتسـاب فـالعوارض السـماویة مثـل الجنـون  
  .والعته والإغماء والنوم ومرض الموت
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  مكتسبةال الأهلیة عوارض:ثانیا 
العـــوارض المكتســـبة مثـــل الســـكر، للشـــخص دخـــل واختیـــار فـــي تحصـــیلها و  وهـــي التـــي یكـــون 

  .حسب فقهاء الشریعة الإسلامیةالسفه، وهذا 
المشـــرع الجزائـــري ذكـــر العـــوارض التـــي تصـــیب الأهلیـــة ووزع أحكامهـــا بـــین القـــانون   إنغیــر 

منــه  78دني ونــص فــي المــادة المــدني وقــانون الأســرة فــذكر عــوارض الأهلیــة فــي القــانون المــ
كــل شــخص أهــل للتعاقـد مــا لــم یطــرأ علــى أهلیتـه عــارض یجعلــه نــاقص الأهلیــة أو :" علـى أن

وجعــل هــذه العــوارض فــي قــانون الأســرة أســباباً للحجــر إذ نــص فــي  ،1"فاقــدها یحكــم القــانون 
أو طـرأت من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه، أو سـفیه، :" من قانون الأسرة 101المادة 

  .2"علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه
جعل عـوارض الأهلیـة فـي القـانون المـدني هـي الجنـون  قد تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري 

منـه واقتصـر فـي قـانون الأسـرة علـى  43و 42والعته، والسفه والغفلة وذلك في نص المـادتین 
مـن قـانون الأسـرة وهـو  101للحجـر فـي نـص المـادة ذكر الجنون والعته والسفه فقـط كأسـباب 

  .ما نرجئ تفصیله لاحقاً 
  التفرقة بین عوارض الأهلیة وموانع الأهلیة : الفرع الثاني

قبل التفصیل في عوارض الأهلیة في القانون الجزائري یجدر الإشارة إلـى مصـطلح موانـع     
هلیــة هــي حالــة تحــول بــین الشــخص الأهلیــة والتفرقــة بینــه وبــین عــوارض الأهلیــة، فموانــع الأ

تشــمل الموانــع  واعوأهلیتــه فــلا یكــون قــادرا علــى التمتــع بهــا رغــم وجودهــا كاملــة وهــي ثــلاث أنــ
  ).ثالثا(والموانع الطبیعیة  ،)ثانیا(والموانع القانونیة ، )أولا(المادیة 

  :المانع المادي: ولاأ
و قاهرة حالت دون مباشرة الشخص التصرف فـي أموالـه مثـل حالـة أیتمثل في ظروف مادیة  

الغائــب الــذي انقطــع عــن موطنــه ولكــن تظــل حیاتــه معلومــة، فهــذه الحالــة تحــول دون مباشــرة 
                                                           

  .21المرجع السابق، ص ،58-75الأمر  ،78المادة  1
  . 13ص  ،نفسهالمرجع  ،11-84مر الأ ،101المادة  2
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الشــخص التصــرف فــي أموالــه لــذا تعــد القــوة القــاهرة التــي تحــول دون رجــوع هــؤلاء الأشــخاص 
  .1إلى موطنهم مانعاً مادیاً 

  :انونيالمانع الق :ثانیا
فــي حالــة إقامــة جــاني بمؤسســة عقابیــة مــدة تحــول بینــه وبــین إدارة أموالــه  هــذا المــانع یتحقــق 

بنفســه، حیــث یتــولى القــیم الـــذي تعینــه المحكمــة، وهــذا المـــانع مــن مباشــرة التصــرفات المالیـــة 
 ، وبالتـالي یمنـع2ج.ع.ق 7یتقرر كعقوبة أصـلیة فـي الجنایـات بقـوة القـانون وفقـاً لـنص المـادة 

  .3علیه قانوناً القیام بأي تصرف مالي
   لمانع الطبیعيا: ثالثا 
إذا كان الشخص أصم وأبكـم، أو أعمـى أصـم أو :" نهأ بقولهاج .م.ق 80المادة  نصت علیه 

أعمــى أبكــم، وتعــذر علیــه بســبب تلــك العاهــة التعبیــر عــن إرادتــه جــاز للمحكمــة أن تعــین لــه 
ویكـــون قـــابلاً للإبطـــال كـــل  .التـــي تقتضـــیها مصـــلحتهي التصـــرفات مســـاعدا قضـــائیاً یعاونـــه فـــ

تصــرف عــین مــن أجلــه مســاعد قضــائي إذا صــدر مــن الشــخص الــذي تقــررت مســاعدته بــدون 
نظـام المسـاعدة القضـائیة یتقـرر  ، وهذا ما جعل4حضور المساعد، بعد تسجیل قرار المساعدة

والعمـــى والـــبكم، للإنســـان بشـــرط أن یجمـــع بـــین عـــاهتین علـــى الأقـــل مـــن ثـــلاث وهـــي الصـــمم 
وكذلك یلزم علیه أو یتعذر علیه التعبیر عن إرادته، فإذا أمكن لشخص بـرغم اجتمـاع عـاهتین 
لدیــــه، أن یــــتفهم ظــــروف التصــــرف، الــــذي یجریــــه وأن یعبــــر عــــن مــــا یریــــده بشــــأنه فــــلا یحــــق 

  .5إخضاعه لنظام المساعدة القضائیة وقاضي الموضوع هو الذي یقرر ذلك

                                                           
  .بین دول العالم ده كامل الحدو والذي أغلقت بسبب 2020و 2019الذي ضرب العالم مابین  19مثل وباء كوفید  1
، 11/6/1966رخ فـــي ، المتضـــمن قـــانون العقوبـــات، مـــؤ 1966یونیـــو  8مـــؤرخ فـــي  56-66مـــن الأمـــر رقـــم  07المـــادة  2

  .79ص  ،المعدل والمتمم
  .14ص  ،1، العدد1993، المجلة القضائیة سنة 29/06/1986رخ في مؤ  43476قرار رقم  3
  .21ص  المرجع السابق، ،58-75من الأمر  80المادة  4
محمـــد صـــبري الســـعدي، الواضـــح فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، النظریـــة العامـــة للالتزامـــات مصـــادر الالتـــزام، العقـــد والإرادة  5

  .158ص ، 2007 ، دار الهدى،المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة
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  :المطلب الثاني
  الشخص الطبیعي أهلیةدراسة عوارض 

الشــــخص  لأهلیـــةعـــوارض معدمــــة  إلـــى الأهلیــــةتقســــیم أعـــراض  إلـــىلقـــد قـــام فقهــــاء القـــانون 
الشـــخص الطبیعـــي  لأهلیـــة،وعـــوارض منقصـــة )  الأولالفـــرع (الطبیعـــي وهـــي الجنـــون والعتـــه 

  ).الفرع الثاني (وهي السفه والغفلة 
  الجنون والعته :الفرع الأول 
لحجـر وسـنتناول من قانون الأسرة أن الجنون والعته هو سـبب مـن أسـباب ا 101 تنص المادة

حیــث  نتعــرف علــى المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي لكــل مــن الجنــون  ،ذلــك بــبعض التفاصــیل
  .)ثانیا(اوله في القانون الجزائري ثم نتن) أولا(والعته 

  لغة واصطلاحاالجنون والعته  :أولا
مــن كــان فاقــد الأهلیــة أو ناقصــها لصــغر :" الأســرة علــى أنــهمــن قــانون  81تــنص المــادة     

و مقـــدم طبقــــاً لأحكــــام أو وصــــي أتــــه أو ســـفه ینــــوب عنــــه قانونـــاً ولــــي الســـن، أو جنــــون أو ع
من بلغ سن الرشد وهو مجنـون، أو معتـوه أو ":من نفس القانون 101وتنص المادة  .1"القانون

  ".رشده یحجر علیهسفیه أو طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد 
یتبین من خلال المواد المـذكورة أعـلاه أن المشـرع الجزائـري جعـل الجنـون والعتـه سـببین مـن   

أســـباب الحجـــر علـــى الشـــخص الـــذي أصـــیب بأحـــدهما ،غیـــر أن المشـــرع الجزائـــري لـــم یعـــرف 
الجنـــون والعتـــه وهـــذا مـــا یـــدفعنا إلـــى اللجـــوء للتعریفـــات التـــي توصـــل إلیهـــا الفقهـــاء وقـــد عـــرف 

مـــرض یمنـــع العقـــل مـــن إدراك الأمـــور علـــى وجههـــا :" لأســـتاذ محمـــد أبـــو زهـــرة الجنـــون بأنـــها
، وعــرف العتــه بأنــه مــرض یمنــع العقــل مــن إدراك  الصــحیح و یصــحبه اضــطراب وهیــاج غالبــاً

  .2الأمور إدراكاً صحیحاً ویتمیز عن الجنون بأنه یصحبه هدوء

                                                           
  . 12المرجع السابق، ص، 11-84الامر ،81أنظر المادة  1
  .441ص  ،2008دار الفكر العربي،  ،1ط  محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، 2
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د الجنـون ولكنـه یجعـل الشـخص قلیـل وقد عرف العتـه بأنـه اخـتلال فـي العقـل لا یصـل إلـى حـ
   .1الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبیر

یشــترك الجنــون والعتــه فــي أثرهمــا بالنســبة للعقــل فكلاهمــا آفــة تصــیب العقــل وتــنقص مــن    
كمالـــه كمـــا أن المجنـــون والمعتـــوه كلاهمـــا عـــدیم الأهلیـــة فـــالمجنون أمـــا أن یكـــون جنونـــه كلیـــاً 

نقطــع أي أنــه  یمكــن أن یفیــق فــي أوقــات معلومــة فیأخــذ حكــم وشــاملاً أي مســتمر أو یكــون م
  .الراشد العاقل وسمى في الحالة الأولى عند الفقهاء كالجنون المطبق

أما في الحالـة الثانیـة فهـو جنـون قاصـر أو متقطـع ویـرى بعـض الفقهـاء أن الحكـم فـي مـا إذا  
فاقتــه وقــت معلــوم، أمــا إذا كــان غیــر منــتظم الإضــاف ٕ ة فیكــون حكمــه فــي حالــة كــان لجنونــه وا

إفاقتـــه فالصـــبي الممیـــز لا تنفـــذ تصـــرفاته إلا إذا أجازهـــا ولیـــه وهـــو القـــیم علیـــه أمـــا المجنـــون 
المغلــوب أو المطبــق فهــو كالصــبي غیــر الممیــز لا یخاطــب بالتكــالیف الشــرعیة ولا تصــح منــه 

ا متـــى ثبـــت والمجنـــون والمعتـــوه یحجـــر علیهمـــ، 2العبـــارات ولا تنفـــذ تصـــرفاته ولـــو أجازهـــا ولیـــه
  الجنون أو العته ویستمر مع استمرار الحالة ویزول بزوالها 

  الجنون والعته قانونا :ثانیا 
منـــه یتبـــین أن  101خـــلال اســـتقراء المـــواد القانونیـــة الـــواردة فـــي قـــانون الأســـرة ســـیما المـــادة  

المشرع الجزائري افترض إمكانیة وجود حـالتي الجنـون والعتـه منـذ ولادة الشـخص وتسـتمر إلـى 
ســن الرشــد وقــد قــرر إمكانیــة الحجــر علیــه فــي بلوغــه ســن الرشــد كمــا یمكــن أن تطــرأ بعــد بلــوغ 

تین بحكم قضائي بعد بلوغه سن الرشد، فالمشرع الجزائري بخلاف بعـض المشـرعین كلتا الحال
العــرب اشــترط ضــرورة اللجــوء إلــى القضــاء لاستصــدار حكــم بتوقیــع الحجــر بســبب الجنــون أو 

  .العته

                                                           
  .132، ص2005أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للحق،  1
، المطبعـة الجدیـدة، 5مصطفى السباعي، عبد الرحمان الصابوني، الأحـوال الشخصـیة فـي الأهلیـة والوصـیة والمواریـث، ط 2

  .25-24، ص ص1978، 1977دمشق، سوریا 
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لى  أن المشرع الجزائري لم یأخذ بعین الاعتبار تقسیم الجنون إلـى مطبـق ومتقطـع إكما نشیر 
ریعة الإســلامیة بــل اقتصــر علــى ذكــر حالــة الجنــون كســبب مــن أســباب كمــا فعــل فقهــاء الشــ

الحجــر وتــرك تقــدیر مــدى تــوفر الحالــة إلــى القاضــي نظــرا لكــون المســألة موضــوعیة، ویمكــن 
  .للقاضي الاستعانة بالخبرة ورأي الأطباء

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن كــل مــن الجنــون والعتــه لا یــؤثران فــي أهلیــة الوجــوب لأن مناطهــا 
لحیاة ولأنها تثبت الذمة ، والجنون والعته لا ینافیـان الذمـة لأنهـا ثابتـة علـى أسـاس الحیـاة فـي ا

الإنسان، إلا أنهما یؤثران في أهلیة ثابتة على أساس الحیاة في الإنسان، إلا أنهما یـؤثران فـي 
ز لهـذا كـان أهلیة الأداء فیعدماها لأن مناطها العقل والتمییز والمجنون والمعتـوه عـدیمي التمییـ

  .حكمهما حكم الصبي غیر الممیز في تصرفاته وأفعاله
وقـد ذهــب علمـاء الفقــه الإسـلامي إلــى التمییــز بـین نــوعین مـن العتــه الـذي لا یبقــى معــه إدراك 
أو تمییز وصـاحبه یكـون كـالمجنون فتعـدم أهلیتـه، والعتـه الـذي یبقـى معـه إدراك وتمییـز ولكـن 

ه فــي هــذه الحالــة حكــم الصــبي الممیــز فثبــت لــه أهلیــة أداء لــیس كــإدراك العقــلاء فیأخــذ المعتــو 
ناقصة، ولكن المشرع الجزائـري لـم یأخـذ بهـذا التمییـز بـل جعـل العتـه سـبباً مـن أسـباب الحجـر 

  .دون تفصیل
  السفه والغفلة  :الفرع الثاني

مــن قــانون الأســرة أن الســفه هــو ســبب مــن أســباب الحجــر لكنهــا لــم تــنص  101تــنص المــادة 
على حالة الغفلة وسنتناول ذلك ببعض التفاصیل بعد أن نتعرف علـى المعنـى اللغـوي صراحة 

  )ثانیا(ثم نتناوله في القانون الجزائري  ،)أولا(والاصطلاحي لكل من السفه والغفلة 
  السفه والغفلة لغة واصطلاحاً : أولا
قتضـي ی مـا المـال علـى غیـر إنفاقالسفه في اللغة الطیش وخفة العقل، أما اصطلاحا فهو    

وقــد ذهبــت معظــم التعــاریف الفقهیــة والشــرعیة إلــى نفــس معنــى هــذا التعریــف،  ."الشــرع والعقــل
فالســـفه مظهـــر للضـــعف الـــذي یعانیـــه الشـــخص فـــي ملكاتـــه النفســـیة، والســـفیه هـــو الـــذي یبـــذر 
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ر، أو أمواله ویسرف في الإنفاق منها على غیر مقتضى العقل والشرع، كمن یـدمن علـى القمـا
ـــه بالمبالغـــة والإفـــراط  ـــدد ثروتـــه بصـــورة منافیـــة للصـــواب وتتســـم نفقات یبـــالغ فـــي التبـــرع فهـــو یب

ولقــد اســتدل جمهــور العلمــاء علــى شــرعیة .1والخــروج عــن المــألوف بحیــث لا یمكــن تبریــر ذلــك
لَ :" الحجر على السفیه من قوله تعالى َ ع ُ الَّتِي جَ م كُ الَ َ و ْ َ أَم اء َ ه تُوا السُّفَ َ تُؤْ لا َ ا و ً ام َ ی ْ قِ م كُ    .2"اللَّهُ لَ

ــاً علــى        نظــرا للأســباب الســالفة الــذكر فــإن المشــرع وحمایــة للســفیه مــن الاســتغلال وخوف
ضیاع أمواله جعل إمكانیة إیقاف ذلك لمن له مصلحة من المقـربین إلیـه وذلـك بتوقیـع الحجـر 

الضـــیاع والانـــدثار دمیتـــه بـــل بــالعكس حفاظـــاً علـــى مالــه مـــن ولـــیس فـــي ذلــك إنقـــاص لآعلیــه 
خاصــة وأن معطیــات الحیــاة قــد تغیــرت لمــا أصــبح یتمیــز بــه بعــض أفــراد المجتمــع مــن حــب 

  .الاستغلال وانتهاز الفرص وحب الحال واردة الحصول علیه بكل الوسائل 
أمــا الغفلــة فــي اللغــة هــي غیبــة الشــيء عــن بــال الإنســان وعــدم تــذكره لــه، أمــا فــي الاصــطلاح 

  .3"هتداء إلى التصرفات الرابحة بسبب البساطة وسلامة القلبعدم الا:" الفقهي فهي
فات هـــو الـــذي لا یهتـــدي إلـــى التصـــر :" ذو الغفلـــة بأنـــه، وقـــد عـــرف الأســـتاذ محمـــد أبـــو زهـــرة 

  .4" وقد یعبر عنه بالضعیف، لسهولة خدعه الرابحة فیغبن في المعاوضات
لكـــات الضـــابطة فـــي ضـــعف بعـــض الم:" وقـــد عرفـــت محكمـــة الـــنقض المصـــریة الغفلـــة بأنهـــا

النفس، ترد على حسن الإدارة والتقـدیر، ویرتـب علـى قیامهـا بالشـخص أن یغـبن فـي معاملاتـه 
ــــرابح ، وعلیــــه فــــان 5" مــــع الغیــــر ــــة شــــخص لا یحســــن التمییــــز فــــي تصــــرفاته بــــین ال ذو الغفل

بسـبب ، الحجر كـفیخدع في معاملاته بسهولة ولهـذا وجـب تـوفیر لـه حمایـة قانونیـة  ،والخاسر
إلى المحافظة علـى مـال المحجـور علیـه حتـى لا یصـبح عالـة الحجر فه والغفلة كما یرمي الس
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علـــى المجتمـــع فإنـــه یرمـــي أیضـــاً إلـــى المحافظـــة علـــى مصـــالح الأســـرة وغیرهـــا مـــن الصـــالح 
  .1المشروعة كمصالح الدائنین للشخص المحجور علیه

  السفه والغفلة قانوناً  -ثانیا 
لقــانون المــدني مفهــوم الســفه أو الغفلــة بــل اكتفــى قــانون الأســرة لــم یعــرف قــانون الأســرة ولا ا  

بالإشـارة إلـى حالـة السـفه فقـط دون الغفلـة رغــم أن السـفیه وذا الغفلـة مقترنـان فـي فقـه الشــریعة 
  .2الإسلامیة وفي التقنیات المدنیة العربیة

صـــیاغتها مـــن التقنـــین المـــدني فـــي  43قـــد تنـــاول المشـــرع حالـــة الغفلـــة فـــي نـــص المـــادة ل    
 étourdi"3" بــدلا مــن مصــطلح  "Frappé dimbécillité": الفرنســیة وأطلــق علیهــا مصــطلح

وقـــد وردت الصـــیاغة العربیـــة خاطئـــة إذ ســـمت ذا الغفلـــة معتوهـــاً فنـــاقض المشـــرع نفســـه لأنـــه 
مـن  42اعتبر المعتوه في هذه المادة ناقص الأهلیة بینما اعتبره عدیم الأهلیة في نص المادة 

لا یكون أهلا لمباشـرة حقوقـه المدنیـة مـن كـان فاقـد :" المدني إذ نص فیها على ما یلي التقنین
 :"من نفس التقنـین علـى أنـه  43وتنص المادة  4"التمییز لصغر في السن، أو عته، أو جنون

نـا یتضـح أن المشـرع وه ،5"و معتوها یكون ناقص الأهلیـةأكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها 
من التقنین المـدني اعتبـره فـي  42اعتبر المعتوه عدیم الأهلیة بموجب المادة  نأالجزائري بعد 
من نفس القانون ناقص الأهلیة وهذا سببه أن المشـرع عـوض أن یضـع كلمـة  43نص المادة 

  .6ذا غفلة وضع كلمة معتوه وذلك خطأ منه
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رأ علـى القـانون والدلیل على ذلك أن المشرع الجزائري تدارك هـذا الخطـأ فـي التعـدیل الـذي طـ 
مـر یعـدل ویـتمم الأ 2005جـوان  20مـؤرخ فـي  10-05بموجب القانون  2005المدني سنة 

المتضــمن القــانون المــدني المعــدل، والمــتمم إذا  1975ســبتمبر  28المــؤرخ فــي  58-75رقــم 
بالتـالي أصـبح یـنص صـراحة " ذا غفلـة" منـه بكلمـة  43في نص المـادة " استبدل كلمة معتوها

ن ذا غفلة یكـون نـاقص الأهلیـة ولكـن المشـرع الجزائـري لـم یتـدارك عـدم إدراج حالـة أنه من كا
من قانون الأسرة كحالة من الحالات التي تستدعي توقیع الحجـر علیـه  101الغفلة في المادة 
 02/2005 27المــؤرخ فــي  02-05لقــانون الأســرة بموجــب الأمــر  2005رغــم تعدیلــه ســنة 

دراج حالة الغفلة كسبب من أسـباب  101تعدیل نص المادة  لذلك حسب رأینا فإنه یستحسن ٕ وا
  .الحجر لیوافق ذلك أحكام القانون المدني

ومــن خــلال تعریــف كــل مــن الســفه والغفلــة شــرعاً وقانونــا یتضــح أن للســفه ضــابطان أساســیان 
وهمــا العقــل والشــرع، فالعقــل یقتضــي حســن التصــرف والحكمــة القلیلــة الواجــب علــى الإنســان 

بهــا لمواجهــة الحیــاة، مـــع أن هــذا الضــابط هــو تقــدیري یختلـــف النــاس فــي شــأنه، كمـــا التمتــع 
زمــان، ربمــا أن القاضــي هــو الــذي ضــابط بــاختلاف البیئــات واخــتلاف الأیختلــف تقــدیر هــذا ال

یحكم بـالحجر علـى الشـخص إذا تـوافرت أسـبابه فإنـه علـى القاضـي أن یتحقـق مـن وجـود هـذه 
لــة لیســا مــن الأمــراض العقلیــة التــي یــتم إثباتهــا بخبــرة قضــائیة مــن فالســفه أو الغف ،الحالــة أم لا

نما یجب في هـذا الصـدد طـرح سـؤال مهـم والتسـاؤل عـن الحكمـة التـي  ٕ طرف طبیب مختص وا
استهدفها الشخص من تصرفاته ومـا إذا كـان هـذا التصـرف مـن التصـرفات التـي اعتـاد النـاس 

نفســـه بحیـــث یـــؤدي إلـــى تبدیـــد أموالـــه القیـــام بهـــا ومـــا إذا كـــان یترتـــب علیـــه ضـــرر للشـــخص 
والإجابة على هذه الأسئلة تمكننا من معرفـة مـا إذا كـان التصـرف یتفـق مـع مقتضـى العقـل أم 

 ف علمــي لا یعــد ســفهاً شــمعظــم ثروتــه فــي ســبیل التوصــل إلــى كفإنفــاق عــالم مــثلا  .1یخالفــه
ي وخدمـة المجتمــع الحكمـة التـي اســتهدفها بهـذا التصـرف هــي المسـاهمة فـي البحــث العلمـ لأن
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نفســه وأولاده لا یعــد  باكتشــاف علمــي جدیــد، وتبــرع الشــخص بجانــب مــن مالــه فــي ســبیل تعلــیم
أما إذا انفق شخص أمواله في أمر تافه غیر منتج بسبب شـذوذ فـي طباعـه فهـذا ، كذلك سفهاً 

مــن یعــد ســفهاً والســفه الــذي یســتوجب الحجــر هــو مــا یتجــاوز العــادة فــي الإنفــاق فیعتبــر ســفیهاً 
هـذا هـو ضــابط العقـل، أمــا . بـدد فـي فتــرة وجیـزة میــراث أبیـه دون أن یظهـر علیــه أثـر المیــراث

ضابط الشرع فالمقصـود هـو الـدین، فالإسـلام مـثلاً یحـرم شـرب الخمـر ولعـب القمـار فـإذا كـان 
شــخص ینفــق أموالــه كلهــا فــي شــرب الخمــر أو القمــار، ممــا یهــدد أموالــه بالضــیاع هنــا تظهــر 

أمـا إذا كـان الشـخص معتـدلاً ینفـق جانبـاً معقـولاً مـن مالـه فـي شـرب الخمـر أو  خطورة الأمـر،
، ولكــن مــا لــم یــؤد إلــى ضــیاع المــال فإنــه لــیس ســبباً  لعــب المیســر ولــو كــان هــذا حــرام شــرعاً
للحجــر، كمــا أن التصــرف حتــى إذا كــان مشــروعاً فــإن الإســراف فیــه یعــد ســفهاً كالمبالغــة فــي 

  .1التبرعات
أمــا بخصــوص الغفلــة فــإن القاضــي یمكنــه أن یســتدل فــي ذلــك علــى مــدى الغــبن الــذي یلحــق 
بالشخص من جراء تصرفاته المالیة التي یجریها إذا كان الغبن راجعاً إلـى ضـعف فـي ملكـات 
الإدارة وحســنها وســلامة التقــدیر، وكمــا یــذهب فقهــاء الشــریعة الإســلامیة إذا كــان ذلــك الغــبن 

الغبن هـو المظهــر المـادي للاسـتغلال ویعــرف بأنـه عـدم التعــادل بـین مــا بسـبب سـلامة قلبــه، فـ
  .2یعطیه العاقد وما یأخذه 

مـــن القـــانون  90وقـــد تبنـــى المشـــرع الجزائـــري نظریـــة الاســـتغلال بموجـــب نـــص المـــادة 
إذا كانـت التزامـات أحـد المتعاقـدین متفاوتـة كثیـرا فـي النسـبة مـع :" المدني التي تنص على أنه

ه هــذا المتعاقــد مــن فائــدة بموجــب العقــد أو مــع التزامــات المتعاقــد الآخــر، وتبــین مــا حصــل علیــ
لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیـه مـا غلـب علیـه مـن طـیش  متعاقد المغبون لم یبرم العقدأن ال

علــى طلــب المتعاقــد المغبــون أن یبطــل العقــد أو أن  ن، أو هــوى جــامح، جــاز للقاضــي بنــاءبــی
  ...."لمتعاقد ینقص التزامات هذا ا

                                                           
  .198ص  السابق،محمد كمال حمدي، المرجع  1
  .198محمد كمال حمدي، المرجع نفسه، ص 2
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ویشــترط بالإضــافة إلــى تــوفر الغــبن الفــاحش فــي المعاملــة للقــول بوجــود غفلــة أن یكــون 
الشــخص قــد تصــرف بــالبیع مــثلا بغــبن وهــو یعلــم بــذلك لضــرورة ملحــة كالإنفــاق بســبب مــرض 
مفـــاجئ فـــلا یعتبـــر التصـــرف منطویـــاً علـــى غفلـــة فكـــأن علـــى القاضـــي هنـــا البحـــث عـــن دافـــع 

هــذا التصــرف، هــل كــان عالمــاً بــه لاعتبــارات خاصــة دفعتــه إلیــه، أم أن الشــخص لإبــرام مثــل 
التصـــرف صـــدر منـــه لســـوء تقـــدیره، علـــى أن دفعتـــه إلیـــه، أم أن التصـــرف صـــدر منـــه لســـوء 
تقـدیره، علــى أن تقــدیر التصــرف مـا إذا كــان ینطــوي علــى مخالفتـه للعقــل أو الشــرع، أو مــا إذا 

ن الإدارة، وســــلامة التقــــدیر هــــو تقــــدیر كــــان الغــــبن الــــذي لحــــق بالشــــخص مرجعــــه عــــدم حســــ
علمـا أننـا لـم نجـد فـي  1موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضـوع بخصوصـه
  .قضاء المحكمة العلیا الجزائریة ما یقرر هذه النقطة رغم كونها منطقیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .199محمد كمال حمدي، المرجع نفسه، ص 1
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  :تمهید
قبــــل الحــــدیث عــــن تنظــــیم تصــــرفات الشــــخص الطبیعــــي فــــي قــــانون الأســــرة الجزائــــري 
والقـانون المــدني الجزائــري  لنلقــي نظــرة مختصــرة عــن بدایــة الــنظم التشــریعیة فــي الجزائــر وهــذا 

الفرنسـیة إلا مـا تعـارض منهـا مـع بعد خروج المستعمر الفرنسي، حیث استمر العمل بـالقوانین 
  .1السیادة الوطنیة

ـــــات  ـــــى رأســـــها قـــــانون العقوب ـــــة وعل ـــــك سلســـــلة ســـــن القـــــوانین ذات الأهمی ـــــدأ بعـــــد ذل وتب
باعتبارهمــا مــن القــانون العــام، ثــم تلتهــا مرحلــة ســن القــوانین  1966والإجــراءات الجزائیــة ســنة 

 582-75بموجـب الأمـر  ، فصـدر القـانون المـدني1975إلـى غایـة  1973الخاصة من سنة 
ولكـون هـذین الآخیـرین یتعلقـان بالمعـاملات المدنیـة  359-75والقانون التجاري بموجـب الأمـر

والتجاریة بالدرجة الأولى ولیس للانتماء الدیني والثقافي أو التوجه السیاسي أثر كبیـر بشـأنهما 
نون الأســـرة فإنـــه لـــم تعتـــرض صـــدورهما إشـــكالات كبیـــرة، لكنـــه بخـــلاف ذلـــك تـــأخر صـــدور قـــا

، وهــــذا بعــــد 114-84بموجــــب القــــانون  1984بشــــكل كبیــــر حیــــث لــــم یصــــدر إلا فــــي ســــنة 
، وهــذا بســببه الصــراع الــذي كــان ســائدا بــین الاتجــاه التقلیــدي وبــاقي 5محــاولات ســابقة فاشــلة

  .6التوجهات حیث أن معظم ما جاء فیه مأخوذ من الفقه الإسلامي یتعدد مذاهبه
، وفــي     إن التنظــیم القــانوني للأهلیــة وقواعــدها وأحكامهــا لــه أهمیــة كبــرى فــي القــانون عمومــاً

القانون المدني خصوصا، لما لها من دور في الحكم على التصرفات القانونیة صحة وبطلانـاً 
وبالتالي تقریر وجودها أو عدمها، غیر أن تفصیل ما یتعلق بمسائل الأهلیة فـي قـانون الأسـرة 

                                                           
  .1962 ، سنة02دد عال ،، ج رج ج1962دیسمبر  31مؤرخ في  157-62قانون رقم  1
   .1975 ، سنة78دد عال ،، یتضمن القانون المدني، ج رج ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  2
   .1984، سنة 101دد عال ،ج ج ، یتضمن قانون التجاري، ج ر1984یونیو  9خ في مؤر  59-75قانون رقم  3
 .1984 ، سنة24العدد  ،ج ج ، یتضمن قانون الأسرة، ج ر1984یونیو  9مؤرخ في  11- 84قانون رقم  4
  .8-7 ، ص2008 جمعیة المرأة في الاتصال، قانون الأسرة تمییز في نصه وروحه، دار الصحافة، الجزائر، جانفي 5
أطروحـة  محفوظ بن الصغیر، الاجتهاد القضـائي فـي الفقـه الإسـلامي وتطبیقاتـه فـي قـانون الأسـرة الجزائـري،: للمزید أنظر 6

  .48-47، ص2009جامعة الحاج لخضر، باتنة،  دكتوراه،
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القــانون المــدني جعــل نصوصــه غیــر متلائمــة مــع مــا ورد فــي القــانون المــدني بــل وبــین  دون
نصوصه ذاتها إلـى درجـة التنـاقض فـي مـرات عدیـدة كمـا أشـرنا سـابقا، ففـي بـاب الأهلیـة نجـد 
أن القــانونین قــد تضــمنا عــدة نصــوص تتعلــق بهــا، ونــتج عــن ذلــك ازدواجیــة فــي الرؤیــة لــدى 

، حیث مـنهم مـن یـرى تطبیـق أحكـام القـانون المـدني باعتبـاره 1ائربعض فقهاء القانون في الجز 
الأصـــل والشـــریعة العامـــة، وبعضـــهم یـــرى تطبیـــق أحكـــام الـــنص الأحـــدث ســـواء كـــان القـــانون 
المـــدني أو قـــانون الأســـرة، وهنـــاك مـــن یـــرى أن القـــانون المـــدني وقـــانون الأســـرة متســـاویان فـــي 

، بــل كلاهمــا تشــریع الوصــف والدرجــة، فــلا یمكــن اعتبــار أحــدهما تشــری عاً عامــاً والآخــر خاصــاً
عام ضمن القانون الخاص، احدهما ینظم الأحوال العینیـة، والآخـر یـنظم الأحـوال الشخصـیة، 
وبمــا أن كلیهمــا نظــم بعــض المســائل القانونیــة المشــتركة لاســیما قواعــد الأهلیــة، فإنــه لابــد مــن 

اوي لـه أو الأدنـى منـه فـي القـوة، متـى تطبیق مبدأ التشریع اللاحق یلغـي التشـریع السـابق المسـ
   .2كان بینهما تعارض

، وعوارضــها وأنواعهــاالشــخص الطبیعــي  أهلیــةعــن  مفهــوم  الأولبعــد مــا تعرفنــا فــي الفصــل 
لـى التصـرفات القانونیـة التـي یقـوم بهـا الصـبي فـي القـانونین إفي هذا الفصل  سنحاول التطرق

 )الأولالمبحـــث (وعـــدیمیها  الأهلیـــةلیـــات الحمایـــة المقـــررة قانونـــا لناقصـــي آو  ،والأســـرةالمـــدني 
وقــــانون  فــــي ظــــل القــــانون المــــدني الجزائــــري وأحكامهــــاونســــتعرض تصــــرفات البــــالغ الراشــــد 

  .)المبحث الثاني(الأسرة
  
  
  
  
  

                                                           
  .من ضمنهم الدكتور علي فیلالي، والدكتور محمد سعید جعفور 1
  .557محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص 2
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  :المبحث الأول
 تصرفات الصبي في قانون الأسرة والقانون المدني والیات الحمایة المقررة له

المعالجة القانونیة لقواعد الأهلیـة  إن دراسة التصرفات التي یقوم بها الصبي تقتضي منا
هـم مرحلـة مـن مراحـل تـدرج الأهلیـة قانون المدني الجزائري وذلك في أالالأسرة و  ضمن قانون

. ســنة 19ســنة وســن  13وهــي مرحلــة التمییــز لــدى الصــبي أي فــي مرحلــة العمــر مــابین ســن 
من العمر والتي یكون فیها الصـبي غیـر  13مرحلة قبل التمییز أي قبل سنكما نشیر إلى أن 

ممیـــز وعـــدیم الأهلیـــة حیـــث فـــي هـــذه المرحلـــة كمـــا اشـــرنا ســـابقا فـــان أهلیـــة الوجـــوب تبـــدأ مـــن 
المیلاد وتنتهي ببلوغ سن التمییز، فالصبي دون الثالث عشرة لا یعد أهلا لمباشرة أي تصـرف 

، وتعتبــر كــل العقــود 1م.ق 42وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة  حتــى ولــو كــان نافعــا نفعــاً محضــاً 
  .2التي یبرمها باطلة بطلانا مطلقا ولا یصح الإجازة فیها، لأن إرادته لیس لها أي أثر

یتطـــابق القـــانون مـــع الفقـــه الإســـلامي باعتبـــار تصـــرفات الصـــغیر غیـــر الممیـــز باطلـــة بطلانـــاً 
لحمل حقوقاً بشرط أن یولد حیا، مع أن الشخصـیة مطلقاً ولا تلحقها الإجازة، وقد قام بإعطاء ا

، ویجـوز للجنـین 3ج.أ.ق 25الطبیعیة للإنسان تبدأ بـالولادة وتنتهـي بوفاتـه حسـب نـص المـادة 
، كمــا تفــرض الولایــة فــي هــذه المرحلــة علــى الصــغیر حســب 4وهــو فــي بطــه أمــه الوصــایة لــه

الصــبي غیــر الممیــز تقــع باطلــة  التــي یبرمهــا التصــرفات القانونیــة كــون ونظــرا ل. 5ج.أ.ق 81م
والصـبي المرشـد  فإنه لا یسعنا سوى التطرق إلى أنواع التصرفات التـي یبرمهـا الصـبي الممیـز

فــي ظــل قــانون ) ســنة 19وســنة  13أي التصــرفات مــا بــین ســن (والصــبي المجنــون والمعتــوه 
ا إلـــى آلیـــات ، ثـــم نتطـــرق بعـــده)الأولالمطلـــب (القـــانون المـــدني الجزائـــري و الأســـرة الجزائـــري 

  ).المطلب الثاني(الحمایة المقررة قانونا لناقص الأهلیة وعدیم الأهلیة 
                                                           

  19،المرجع السابق،ص 58-75من الأمر  42المادة  1
  .76، المرجع السابق، ص)زواوي(محمدي فریدة  2
  .ج، المرجع السابق . ا.من ق 25أنظر المادة  3
  .16أقروفة زوبیدة، المرجع السابق ، ص4
  .ج، المرجع السابق . أ.من ق 81أنظر المادة  5
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  : المطلب الأول
  القانون المدني و  التصرفات التي یبرمها الصبي الممیز في قانون الأسرة

رأینا سابقاً في المبحث الأول مـن الفصـل الأول فـي تقسـیم أهلیـة الأداء وأنماطهـا أنهـا تمـر    
وعلیـه إذ یبدأ الشخص الطبیعي عدیما للأهلیة ثم ناقصا لها ثـم مكـتملا للأهلیـة بثلاث مراحل 

نشـــیر هنـــا فـــي البـــدء أن الصـــبي الممیـــز یعـــد نـــاقص الأهلیـــة فـــي ظـــل التشـــریع الجزائـــري وأن 
ســنة والــذي بموجبــه تثبــت لــه  13ن هــو الفاصــل فــي تحدیــد ســن التمییــز والمحــدد معیــار الســ

الفــرع (وفقــا لأحكــام قــانون الأســرة أهلیــة أداء ناقصــة تخولــه إبــرام بعــض التصــرفات القانونیــة 
  ).الفرع الثاني(، والقانون المدني الجزائري)الأول

  يتصرفات الصبي الممیز في قانون الأسرة الجزائر : الأول فرعال
لأن أحكــام قــانون الأســرة هــي الحدیثــة مقارنــة بأحكــام القــانون المــدني فــإن نصــوص قــانون   

الأسرة بخصـوص قواعـد الأهلیـة هـي التـي تطبـق إضـافة إلـى ذلـك أن القـانون المـدني ذاتـه قـد 
، وهـذا یعنـي 1منـه بخصـوص قواعـد الأهلیـة 79أحال على قانون الأسرة بموجـب نـص المـادة 

ص علیها في قانون الأسرة، إذا تعارضت مع نظیرتها في القـانون المـدني، أن القواعد المنصو 
فإنهــــا تلغیهــــا، ونــــذكر فــــي هــــذا الخصــــوص أحكــــام التصــــرفات المتعلقــــة بكــــل صــــنف، فنبــــدأ 

، )ثانیــا(، ثــم أحكــام تصــرفات الصــبي المرشــد )أولا(بالتصــرفات التــي یقــوم بهــا الصــبي الممیــز
  ).ثالثا(والسفیه وأخیرا حكم تصرفات المجنون والمعتوه 

   وفقا لقانون الأسرة الجزائري لصبي الممیزاتصرفات : أولا
مــن  101مــن قــانون الأســرة ولــیس المــادة  83المــادة  تصــرفات الصــبي الممیــز بشــأنتطبــق  

صــــحیحة ونافــــذة، إذا كانــــت نافعــــة نفعـــــاً : تكـــــون إمــــاالمــــدني، مــــا یجعــــل تصــــرفاته  القــــانون
ما باطلة بطلاناً )1(محضاً  ٕ ، إذا كانـت ضـارة ضـررا محضـاً ، وا مـا موقوفـة علـى )2(مطلقـاً ٕ ، وا

  ).3(الإجازة، إذا كانت دائرة بین النفع والضرر 

                                                           
  .المرجع السابق ،2005یونیو  20في  المؤرخ 10-05من القانون المدني المعدلة بالقانون  79لمادة ا 1
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  :صحیحة ونافذة، إذا كانت نافعة نفعاً محضاً  تصرفات -1
قلنــا فــي مــا ســبق أن التصــرفات النافعــة نفعــاً محضــاً هــي تلــك التصــرفات التــي یترتــب علیهــا 

الممیز من غیر مقابل ویكـون حكـم هـذه التصـرفات أنهـا تنعقـد  دخول الشيء إلى ملك الصبي
صـــحیحة وذلـــك أن الصـــبي الممیـــز لـــه أهلیـــة أداء كاملـــة فیمـــا تعلـــق بمباشـــرة هـــذا النـــوع مـــن 

مـن بلـغ سـن :" ق أ ج  83التصرفات وهي ما تسمى بأهلیـة الاغتنـاء وفـي هـذا نصـت المـادة 
، وبهــذا یكــون المشــرع قــد اســتمد هــذا 1"لــهتكــون تصــرفاته نافــذة متــى كانــت نافعــة ... التمییــز

  .الحكم من أحكام الفقه الإسلامي التي أجمع فیها كل الفقهاء بصحة انعقاد هذه التصرفات
، إذا كانت ضارة ضررا محضاً  تصرفات -2   :باطلة بطلاناً مطلقاً

خـروج أشرنا سابقاً إلى أن التصرفات الضارة ضررا محضاً هي التصرفات التـي یترتـب علیهـا 
شــيء مــن ملــك الصــبي مــن غیــر مقابــل، بحیــث لا یحقــق أي كســب مــن جــراء ذلــك بــل یرتــب 
، ولا یستطیع الصبي الممیز أن یباشر هذا النـوع لأنهـا تسـتلزم  التزاماً في ذمته كالتبرعات مثلاً
ذا قـام بتصـرف علـى هـذا النـوع لا یصـح ولا ینفـذ نظـرا لمـا فیـه مـن ضـرر علیـه  ٕ أهلیة التبرع وا

تكــــون ...مــــن بلــــغ ســــن التمییــــز:" ج .أ.مــــن ق  83بــــاطلاً وفــــي هــــذا نصــــت المــــادة بــــل یقــــع 
والــبطلان المقصــود هنــا هــو مطلــق یترتــب ابتــداء ولا . 2"باطلــة إذا كانــت ضــارة... تصــرفاته 

یمكن تنفیذ هذا التصرف حتى ولو أجازه الولي أو الصبي على أساس أنه مـا صـدر بـاطلاً لا 
ي والوصي لا تصح منهما الإجازة ما دام لا یسـتطیعان إنشـاء ینقلب صحیحاً لأن كل من الول

هذا النوع من التصرفات التي یترتـب علیهـا إخـراج شـيء مملـوك للصـغیر بـدون مقابـل، وعلیـه 
فمــا دام أن الــولي او الوصــي لا یملكــان مباشــرة هــذا النــوع مــن التصــرفات ابتــداء فــأولى أن لا 

أو الوصـــایة مشـــروطة دائمـــاً بالمصـــلحة ولـــیس مـــن تصـــح منهمـــا الإجـــازة انتهـــاء، إذ الولایـــة 
المصــلحة إخــراج شــيء مــن مــال الصــبي الممیــز بــدون مقابــل، ومــا دام أن التصــرف الضــار 

                                                           
  .، المرجع السابقمن قانون الأسرة 83المادة  1
  .نفسه، المرجع قانون الأسرة من 83المادة  2
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الـذي یبرمـه الصــبي الممیـز یقــع بـاطلاً بطلانــاً مطلقـاً فإنــه یجـوز لكــل ذي مصـلحة أن یتمســك 
ولا یفوتنــا أن نشــیر أن  1021بــه وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها وفقــاً لــنص المــادة 

التــي  184المشــرع أورد نصوصــا خاصــة تفیــد بطــلان التصــرفات الضــارة، منهــا نــص المــادة 
ج .أ.ق 186، والمـادة 2"بأن الوصـیة تملیـك مضـاف إلـى مـا بعـد المـوت بطریـق التبـرع: تنص

، 3"ســنة علــى الأقــل 19یســلم العقــل بــالغ مــن العمــر :" التــي اشــترطت فــي الموصــي أن یكــون
ن هـــذین النصــین یتجلـــى بـــأن الوصــیة تصـــرف بطریــق التبـــرع یجـــب أن تكــون صـــادرة مـــن فمــ

شــخص بــالغ ســـن الرشــد ومتمتعـــاً بقــواه العقلیـــة وأن وصــیة الصـــبي الممیــز لا تصـــح منــه بـــل 
مــن قــانون  30كمــا نصــت المــادة . تبطـل بطلانــاً مطلقــاً باعتبارهــا تصــرفاً ضــارا ضـررا محضــاً 

، ولــو أذن لــه بــذلك إذ الوقــف، علــى بطــلان وقــف الصــبي و  هــو تصــرف ضــار ضــررا محضــاً
وقــف الصــبي غیــر صــحیح مطلقــاً ســواء كــان ممیــزا أو غیــر ممیــز ولــو أذن :"نصــت علــى أن
، وبهـــذا المعنـــى یكـــون الصـــبي الممیـــز معـــدوم أو فاقـــد الأهلیـــة ســـواء بالنســـبة 4"بـــذلك الوصـــي

تبـــاره نـــاقص للوصـــیة أو الوقـــف أو كـــل تصـــرف ضـــار بـــه ضـــررا محضـــا، وأنـــه لا یمكـــن اع
  .ج.أ.من ق 83والمنطویة أیضاً في المادة  5م.ق 43الأهلیة كما وصفه المشرع في المادة 

   دائرة بین النفع والضررتصرفات  -3
هي تلك التصرفات التي تحتمل أن تكـون نافعـة للصـبي الممیـز، ونحتمـل أن تكـون ضـارة،    

ة المحتملـة الـربح والخسـارة معـا، وقـد وذلك كالبیع والشراء وغیرها من عقود المعاوضـات المالیـ
علــى إجــازة الــولي أو ) تصــرفاته(مــن بلــغ ســن التمییــز تتوقــف :" ...ق أ ج 83نصــت المــادة 

  ".الوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر
                                                           

  .27ص المرجع السابق، ،58-75الأمر  ،102المادة  1
  .السابقالمرجع . ج.أ.ق 184المادة  2
  .، المرجع نفسهق أ ج 186المادة  3
  .المتعلق بالأوقاف 1991أفریل  27 المؤرخ في 10/31من قانون رقم  30المادة  4
  .19ص المرجع السابق، ،58-75من الأمر  43المادة  5
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یتضــح مــن نــص هــذه المــادة أن المشــرع الجزائــري فــي قــانون الأســرة علــى عكــس القــانون    
ف التصــرفات الصـبي الممیـز الـدائرة بــین النفـع والضـرر علـى الإجــازة المـدني، اعتنـق فكـرة وقـ

مســـتمدا هـــذه الفكـــرة مـــن فقـــه الشـــریعة الإســـلامیة ولـــم یســـلك الـــنهج الـــذي ســـار علیـــه بموجـــب 
القـــــانون المـــــدني المســـــتمد مـــــن قـــــانون نـــــابلیون الـــــذي قضـــــى بالقابلیـــــة للإبطـــــال بشـــــأن هـــــذه 

ل إجــازة تصــرف الصــبي الممیــز الــدائر بــین التصــرفات، ونشــیر إلــى أن المشــرع الجزائــري خــو 
النفع والضرر لممثله القـانوني وهـو الـولي أو الوصـي، فـي حـین أنـه أغفـل ذكـر إجـازة الصـبي 
الممیـز نفسـه بعـد بلوغـه سـن الرشـد لتصـرفه الـذي كـان قـد أجـراه فـي حالـة قصـره إن لـم یســبق 

صــرا وكــان علــى المشــرع أن لممثلــه القــانوني أن بــث فیــه بإجــازة أو رفــض، والصــبي لا یــزال قا
مـن  101یخوله هذا الحـق بعـد أن یصـبح راشـدا ویقیـده بمـدة زمنیـة كمـا فعـل فـي نـص المـادة 

بــأن یســقط الحــق فــي إبطــال العقــد إذا لــم یتمســك بــه صــاحبه خــلال خمــس ســنوات، :" ج .م.ق
  .1"ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب

ـــین النفـــع والضـــرر هـــي تقریـــر حمایـــة معینـــة   إن الحكمـــة مـــن وقـــف نفـــاذ التصـــرف الـــدائر ب
للقاصر بوقف تصرفاته على الإجازة وهذا من أجل فتح باب النفع للصبي الممیـز وسـدا لبـاب 
الضرر علیه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن التقسیمات الثلاث السابقة وهذه الأحكام مأخوذة مما 

 .2الفقهاء المسلمین من حنفیة ومالكیة وحنابلة في رأي لهم سار علیه جمهور
  وفقا لقانون الأسرة الجزائري تصرفات الصبي المرشد: ثانیا

للصـــبي المرشـــد التصـــرف فـــي أموالـــه جمیعهـــا أو بعضـــها، حتـــى ولـــو كـــان التصـــرف ضـــارا   
للقاضــي أن یــأذن :" ق أســرة التــي تــنص علــى أنــه 84ضــررا محضــاً وهــذا طبقــاً لــنص المــادة 

ً على طلب مـن لـه مصـلحة،  لمن یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیاً أو كلیاً في أمواله، بناء
، ومـا یلاحـظ علـى هـذا الـنص هـو خطورتـه "ا ثبـت لدیـه مـا یبـرر ذلـكوله الرجوع فـي الإذن إذ

                                                           
  .27ص المرجع السابق، ،2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07مر رقم المعدل بالأ ،58-75الأمر  ،101المادة  1
  .11-9، ص36م، ج 1996 -هـــ 1417الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت،  2
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ســنة بعــد أن  13وعــدم معقولیتــه، فهــو أولا یجعــل الصــبي الممیــز راشــدا حتــى ولــو كــان عمــره 
  .1كان قبلها بیوم عدیم التمییز

  وفقا لقانون الأسرة الجزائري  تصرفات المجنون والمعتوه والسفیه: ثالثا
ج وباطلـة إذا .أ.ق 85غیر نافذة طبقـاً لـنص المـادة  المعتوه والسفیهالمجنون و  تكون تصرفات

تمــت بعــد الحجــر، أو كانــت حالــة الجنــون أو العتــه أو الســفه ظــاهرة وفانیــة وهــذا طبقــاً لــنص 
ج ومــا یجــدر الإشــارة إلیــه هنــا أن هنالــك ملاحظــات تبــین التنــاقض الصــارخ .أ.ق 107المــادة 

  :ني نذكرها على الشكل التاليبین قانون الأسرة وبین الشریعة وبین القانون المد
مـــع أن فقهـــاء الشـــریعة ) مجنـــون، معتـــوه، ســـفیه(حیـــث أن قـــانون الأســـرة ســـوى بـــین الثلاثـــة -

الإســلامیة یفرقــون بیــنهم مــن حیــث أن العتــه قــد یعــدم التمییــز وقــد لا یعدمــه، بخــلاف الجنــون 
والمعتـوه والسـفیه  ، بـل إن القـانون المـدني نفسـه فـرق بـین المجنـون2الذي یعدم التمییز باتفـاقهم

مــع الإشــارة إلــى أن قــانون الأســرة لــم یــذكر الغفلــة فــي نــدما اعتبــره فــي حكــم الصــبي الممیــز، ع
یما عنــد فقهــاء أحكامــه مــع أنــه یقــرن دائمــاً فــي أحكامــه مــع الســفیه لاشــتراكهما فــي الحكــم، لاســ

ه تأخــذ حكــم وبــین أن تصــرفات) الســفیه(فــي حــین أن القــانون المــدني ذكــرهالشــریعة الإســلامیة، 
  .ج.م.ق 43تصرفات الصبي الممیز طبقاً لنص المادة 

حیــث أنــه لمــا جعــل تصــرفات المجنــون والمعتــوه والســفیه غیــر نافــذة وفــق الصــیاغة العربیــة  -
من ق أ ج التي نصت علـى أنـه تعتبـر تصـرفات المجنـون والمعتـوه والسـفیه   85لنص المادة 

، فإنــــه قــــد جعلهــــا باطلــــة أي 3"عتــــه أو الســــفهغیــــر نافــــذة إذا صــــدرت فــــي حالــــة الجنــــون أو ال
تصــــرفات المجنــــون والمعتــــوه والســــفیه، فإنــــه قــــد جعلهــــا باطلــــة وفــــق الصــــیغة الفرنســــیة لــــنفس 

  .، وشتان بین الحكمین4المادة
                                                           

  .51، صابقعلي علي سلیمان، المرجع الس 1
  .19ص المرجع السابق، ،58-75الأمر  ،43المادة  2
  .ج، المرجع السابق.أ.ق ، 85المادة  3

4Article 85 :Les actes dune personne atteinte de démence, dimbécilité ou de prodigalité, 
accomplis sous L’empire de l’un de ces étas, sontruls. 
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ج فإنـه یقتضـي تطبیقـه فـي العمـوم قبـل الحجـر وبعـده .أ.مـن ق 85بـالرجوع إلـى نـص المـادة  
ج یجعل تصرفات هؤلاء باطلـة بعـد الحجـر، .أ.ق 107على السواء، في حین أن نص المادة 

  .إذا كانت حالة الجنون أو العته أو السفه ظاهرة وفانیة
  : الثاني فرعال

  تصرفات الصبي الممیز في القانون المدني الجزائري
هــو ذلــك الصــبي الــذي بلــغ سـن الثالثــة عشــر ســنة ولــم یبلــغ ســن الرشــد الصـبي الممیــز 

مـن القـانون  41فـي القـانون المـدني الجزائـري وفقـاً لـنص المـادة المحدد بسن تسعة عشر سنة 
، ومنــه فــإن ســن  "یعتبــر غیــر ممیــز مــن لــم یبلــغ ثــلاث عشــرة ســنة:" المــدني الفقــرة الثانیــة بأنــه

التمییز حسب التعریفات الخاصة یتجاوز الثالثة عشر سنة مـن العمـر دون الوصـول إلـى سـن 
، ومنـه سـوف نتطـرق إلـى التصـرفات الخاصـة 1كاملـةسـنة  19الرشد المدني والذي یتمثل فـي 

  ).ثانیا(، ثم إلى التصرفات الخاصة بالصبي المرشد )أولا(بالصبي الممیز 
   تصرفات الصبي الممیز في القانون المدني الجزائري -أولا

الصبي الممیز لا تكون أهلیة آدائـه كاملـة بـل ناقصـة لأنـه یفتـرض فیـه فـي هـذه المرحلـة مـن  
تــوافر أســباب التمییــز كاملــة وحكــم تصــرفات الصــبي الممیــز تتوقــف علــى نوعهــا،  العمــر عــدم

غیــر أن القــانون المــدني الجزائــري لــم یأخــذ بفكــرة تقســیم تصــرفات الصــبي الممیــز إلــى الأقســام 
الـثلاث المعروفـة المشـار إلیهـا ســابقاً كمـا أنـه لـم یبـین حكــم هـذه التصـرفات، واقتصـرت المــادة 

، كما أنه أحال في شأن قواعد الأهلیة إلى قـانون الأسـرة 2ناقص الأهلیةمنه على اعتباره  43
تســـري علـــى القصـــر والمحجـــور علـــیهم وعلـــى :" ج علـــى أنـــه .م.مـــن ق   79بموجـــب المـــادة 

  . 3"غیرهم من عدیمي الأهلیة وناقصیها قواعد الأهلیة المنصوص علیها في قانون الأسرة

                                                           
  .151، ص2006، عنابة، القانون والحق، دار العلوممحمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة  1
  .19ص المرجع السابق، ،58-75من الأمر  43المادة  2
  .21ص المرجع نفسه، ،58-75من الأمر  79المادة  3
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المــدني الــوارد فــي الكتــاب الأول منــه فــي القســم إلا أنــه وباســتقراء بعــض نصــوص القــانون   
ـــوان ـــه لاســـیما المـــواد : الثـــاني مكـــرر تحـــت عن بطال ٕ ، 3 101، 2 100، 1 99بطـــلان العقـــد وا

منـــه ، مـــا یســـتفاد منهـــا أن نقـــص الأهلیـــة ســـبباً مـــن أســـباب قابلیـــة العقـــد للإبطـــال إلـــى 4 103
د عیــب مــن عیــوب الإرادة أو جانــب الأســباب الأخــرى الــواردة فــي القــانون المــدني كحالــة وجــو 

 101، وعلــى هــذا المعنــى، بحســب نــص المــادة ,حالــة نــص خــاص یقضــي بالقابلیــة للإبطــال
الفقرة الثانیة من القانون المدني تكون تصرفات الصـبي الممیـز قابلـة للإبطـال لمصـلحته علـى 

ي نــوع ج لــم تبــین أ.م.مــن ق 5 2/101اعتبــاره أنــه نــاقص الأهلیــة، والحقیقــة أن نــص المــادة 
من هذه التصرفات التي تكون قابلة للإبطال وبقراءة حرفیة لهذا النص یلوح لنا أن هـذا الحكـم 
یســـرني علـــى جمیـــع التصـــرفات التـــي یبرمهـــا القاصـــر الممیـــز دون اســـتثناء ســـواء كانـــت نفعـــاً 
محضـاً أو ضــارة ضــررا محضــاً أو تحتمــل النفــع والضـرر، علــى أســاس أن المشــرع المــدني لــم 

ة تقسیم التصرفات هذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى أن الـنص جـاء عامـاً ومطلقـاً ممـا یأخذ بفكر 
ینبغـي معــه القــول علــى تعمــیم الحكــم ویكــون الحكـم واحــد وهــو القابلیــة للإبطــال، فمــا المقصــود 

، ومــا الحكمــة مـــن )2(، ومــن لــه الحــق فـــي التمســك بإبطــال العقــد )1(بالعقــد القابــل للإبطــال
  ).3(ف الدائر بین النفع والضرردعوى إبطال التصر تقریر 

  :القابلیة للإبطال -1
یرى الأستاذ علي علي سلیمان یرى أن المقصود بالعقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلیـة   

ج إنمـا هـو التصـرف الـدائر بـین النفـع .م.ق 02/101لصغر في السن الوارد في نـص المـادة 
وهذا ما أشـار إلیـه أیضـاً الـدكتور محمـد سـعید جعفـور بـأن المقصـود وممـا لا ریـب . 6والضرر

                                                           
  . 27ص  ،2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07مر رقم المعدل بالأ 58-75 مر رقممن الأ 99المادة  1
  . 27ص المرجع نفسه، ،58-75 مر رقممن الأ 100المادة  2
  .27ص ، المرجع نفسه،58-75 مر رقممن الأ 101المادة  3
   .27ص ، المرجع نفسه،58-75 مر رقممن الأ 103مادة ال 4
  . 27ص المرجع نفسه،  ،58-75مر رقممن الأ 101/02المادة  5
  . 27ص  ،المرجع نفسه ،58-75مر رقممن الأ 101المادة  6
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فیــه، هــو ذلــك العقــد الــذي ینصــب علــى تصــرف دائــر بــین النفــع والضــرر، وعلــى هــذا النحــو 
یكون القانون المدني لم یتطرق إلى حكم تصرفات الصبي الضارة ضررا محضاً والنافعـة نفعـاً 

مشــرع أن یتحاشــاه، ولعــل الــذي یشــفع لهــذا الــنص هــو إحالــة محضــاً وهــو نقــص كــان علــى ال
  . 1ج إلى قانون الأسرة، ولو أن القانون المدني هو المختص بالحكم في ذلك.م.ق 79المادة 

  :الحق في التمسك بإبطال العقد -2
إذا جعــل القــانون حقــاً لأحــد المتعاقــدین فــي إبطــال :" مــن ق م ج علــى أنــه  99تــنص المــادة 

عمالاً لهذا النص فإن الحق فـي التمسـك 2للمتعاقد الأخر أن یتمسك بهذا الحق العقد فلیس ٕ ، وا
بإبطال العقد هو حق مخول للقاصر فقط ولـیس للطـرف الأخـر المتعاقـد معـه أن یتمسـك بهـذا 
عمالاً لهذا الـنص فـإن الحـق فـي التمسـك بإبطـال العقـد هـو حـق مخـول للقاصـر فقـط  ٕ الحق، وا

قـــد معـــه أن یتمســـك بهـــذا الحـــق وبالتـــالي فـــإن التمســـك بالإبطـــال ولـــیس للطـــرف الآخـــر المتعا
قاصــر علــى مــن شــرع لحمایتــه وســبب ذلــك أن القابلیــة للإبطــال تقــرر رعایــة لمصــلحة خاصــة 
بالنسبة لأشخاص معینین وعلى رأسهم ناقص الأهلیة بسبب صـغر السـن، ولا یجـوز للمحكمـة 

  .  لنظام العامأن تقضي به من تلقاء نفسها لأن الأمر لا یتعلق با
إذا لــم یتمســك بــه صــاحبه خــلال مــدة معینــة وعلــى هــذا  التمســك بإبطــال العقــد ویســقط حــق   

یســـقط حـــق الإبطـــال فـــي حالـــة نقـــص الأهلیـــة خـــلال :" ج .م.ق 101الأســـاس تقضـــي المـــادة 
سـنة، فیكـون لـه أن یطالـب بإبطـال  19، وهي 3خمس سنوات من یوم بلوغ القاصر سن الرشد

ســنة وهــي مــدة تقــادم، یــرد علیهــا الوقــف والانقطــاع وقــد كانــت  24العقــد حتــى یبلــغ مــن الســن 
المــؤرخ فـــي  10/05ســنوات قبــل تعــدیل القــانون المــدني بموجــب القــانون رقــم  10هــذه المــدة 

  . 2005یونیو 20

                                                           
  . 25ص ،2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07مر رقم المعدل بالأ 58-75مر رقممن الأ 79المادة  1
  .27ص ،نفسه، المرجع 58-75لامرمن ا 99المادة  2
  .27ص ، المرجع نفسه،58-75من الامر 101المادة  3
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ي یتقـرر الـبطلان لابـد أن ترفـع دعـوى أمـام ، ولكـ1ونشیر إلى انه یـزول حـق الإبطـال بالإجـازة
لممیـز أن یعلـن القضاء ممـن خولـه القـانون ذلـك فـلا یكفـي لإبطـال العقـد الـذي أبرمـه الصـبي ا

ویلاحظ أنه لا یشترط لإبطال تصرف القاصـر أن یكـون قـد لحقـه ضـرر  .من جانبه بالبطلان
ذا تقـرر إبطـال العقـد یـزول كـل أثـر ٕ لـه ویعـاد المتعاقـدین إلـى  من التصرف أو أصـابه غـبن، وا

الحالة التي كان علیها قبل العقد، فإن كان مستحیلاً جـاز الحكـم بتعـویض عـادل، غیـر أنـه لا 
یلزم ناقص الأهلیة إذا بطل العقد لنقص أهلیته أن یرد غیر ما عاد علیه من نفع بسبب تنفیـذ 

قــد فــإن القاصــر لا یــرد ج وبهــذا المعنــى إذا أبطــل الع.م.مــن ق 1032العقــد وفقــاً لــنص المــادة 
  .إلا ما قد یكون تبقى في یده مما أعطاه المتعاقد الآخر أو أنفقه وعاد علیه بمنفعة أو فائدة

  :التصرف الدائر بین النفع والضرر الحكمة من تقریر دعوى إبطال -3
تكمن الغایة التي یتوخى المشرع تحقیقها من وراء تقریر دعوى إبطال هذا النـوع مـن التصـرف 

  :ى هدفین هماإل
  : الرغبة في حمایة الصبي الممیز-أ

لـذلك أعطـاه المشــرع الحـق فـي المطالبــة بإبطـال التصــرف وأن تقـرر ذلـك فإنــه لا یلـزم إلا بــرد 
  .ما عاد علیه من منفعة 

  : الرغبة في تنبیه المتعاقد مع ناقص الأهلیة-ب
ورة التأكـد مـن أهلیـة أداء ویهدف المشرع بهذا الجزاء إلـى تنبیـه الطـرف الآخـر فـي العقـد بضـر 

الشخص الذي یتعاقد معه، فإذا تبـین لـه أنـه قاصـر، أحجـم عـن التعاقـد معـه، إذ لـو فعـل ذلـك 
  .لأتاح للمتعاقد معه فرصة إبطال هذا العقد في المدة المقررة قانوناً 

                                                           
تصرف قانوني من جانب واحد یهدف إلى التنازل عن طلب الإبطال وقد تكون صریحة أو ضمنیة وتستند الإجـازة : الإجازة1

ذ علــي علــي ســلیمان بــأن إقحــام لفــظ ســتاج ویــرى الأ.م.ق 100لمــادة إلــى التــاریخ الــذي تــم فیــه العقــد وهــذا مــا نصــت علیــه ا
ج هــو خطـأن إذ الـدافع أن العقــد المشـوب بعیــب قصـر السـن هــو عقـد صــحیح ینـتج كــل .م.ق 100الإجـازة فـي نــص المـادة 

نمـا هـو فـي عاقـده، فالعیـب شخصـي ولـیس موضــوعي  ٕ آثـاره، ولـیس بحاجـة إلـى إجـازة تصـححه لأن العیـب لـیس فــي العقـد وا
  .ق م ج لم توفق حین استعملت لفظ أجازة 101و  100ولذلك فإن نصوص المادتین 

  .21 ص ، المرجع السابق،58-75من الامر 103المادة  2
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  في القانون المدني الجزائري رشدتصرفات الصبي الم -ثانیا
ج .م.ق 38أغفل ترشید القاصر الممیز مع أنه نص في المـادة تجدر الإشارة إلى أن المشرع 

سنة موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي تعبـر القـانون  18على أن یكون للقاصر الذي بلغ 
دون أن یبین لنا ما هي هذه التصرفات فـي حـین أن المشـرع نـص فـي المـادة  1أهلا لمباشرتها

التمییـز فــي التصــرف جزئیـاً أو كلیــاً فــي  ج علـى أن للقاضــي أن یــأذن لمـن یبلــغ ســن.أ.ق 84
، وبهذا یكون قانون الأسرة قد خفض سن الترشـید إلـى 2أمواله بناءا على طلب من له مصلحة

مادون الثامنة عشرة دون أن یبین مجالات تصـرف القاصـر فـي أموالـه ومـع هـذا فـإن القاصـر 
یـه، وتكـون تصـرفاته صـحیحة المأذون له یكون كامل الأهلیة فیما أذن له فیه وفـي التقاضـي ف

  .نافذة وتجب مخاطبته فیما یتعلق بذلك بموطنه العام دون موطن نائبه
  :المطلب الثاني 

  )القوامةا الحجر و نظام(آلیات حمایة ناقص الأھلیة وعدیم الأھلیة 
 واثــر تلــك التصــرفات مــن نظــرا للتصــرفات الخطیــرة التــي یبرمهــا نــاقص الأهلیــة وعــدیم الأهلیــة 

ن ق فقد خصص لهم المشـرع أنظمـة تحمـیهم مـن التصـرفات التـي یقومـو ضیاع الأموال والحقو 
بهــا فـــي مواجهــة الغیـــر وكــذا مـــن اجـــل الحفــاظ علـــى أمــوالهم وحقـــوقهم وعلیــه ســـوف نتعـــرض 

  .)الفرع الثاني(،ثم بعدها نتناول نظام القوامة )الفرع الأول (بالدراسة لنظام الحجر 

  جرنظام الح: الأولالفرع  
یســـتمد فقهـــاء القـــانون مشـــروعیة الحجـــر مـــن الشـــریعة الإســـلامیة وقـــد اســـتمد فقهـــاء الشـــریعة 

ــوا :" الإســلامیة مشــروعیة الحجــر مــن القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى لَغُ َ ا بـ تَّــى إِذَ َ ى ح ــامَ تَ َ ــوا الْي لُ َ تـ ْ ابـ َ و

ْ أَ  م هِ ْ لــَي وا إِ فَـعُ ــادْ ا فَ ــدً ُشْ ْ ر م هُ ــنـْ ِ ْ م ــتُم ْ س نْ آَنَ ــإِ َ فَ ــاح ْ النِّكَ م الَهُ َ ــو ْ ُ :" ، وقولــه تعــالي3"م م الَكُ َ ــو ْ َ أَم اء هَ ــفَ ــوا السُّ تُ ؤْ لاَ تـُ َ ، 4"و

                                                           
  .13صالمرجع السابق،  ،2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07رقم  من القانون المدني 38المادة  1
  .من قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق 84المادة   2
  .06سورة النساء، الآیة  3
  .05سورة النساء، الآیة  4
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ِ :" وقوله تعالى يُّـهُ ب ِ ل َ ْ و ـل ِ ل ْ ُم لْي َ فَـ ـو ـلَّ هُ ُمِ نْ ي يعُ أَ تَطِ َسْ ْ لاَ ي ا أَو يفً عِ ْ ضَ ا أَو يهً فِ قُّ سَ هِ الْحَ ْ لَي ي عَ انَ الَّذِ نْ كَ إِ لِ فَ ـدْ َ " الْع
كل شخص بلغ سـن :" ج على أنه.م.من ق  40في المادة ، هذا وقد نص المشرع الجزائري 1

الرشد متمتعـا بقـواه العقلیـة ولـم یحجـر علیـه، یكـون كامـل الأهلیـة لمباشـرة حقوقـه، وسـن الرشـد 
إذن المشـــرع الجزائـــري اشـــترط لكمـــال العقـــل والرشـــد أن یكـــون " ســـنة كاملـــة 19تســـعة عشـــر 

ة كاملــة لكنـــه لــم یقتصـــر علــى ذلـــك ســن 19الشــخص متمتعــا بقـــواه العقلیــة وبالغـــا مــن العمـــر 
، لأنــه قــد یبلــغ الإنســان ســن ..."ولــم یحجــر علیــه:" ...فحســب، بــل أضــاف شــرطا أخــر وهــو 

الرشــد القــانوني ویعتــرض أهلیتــه إحــدى عــوارض الأهلیــة مــن جنــون أو عتــه أو ســفه أو غفلــة 
حاجـة وهي عوارض تؤثر في الأهلیة فیصـبح كـل مـن أصـابته هـذه العـوارض أو واحـدة منهـا ب

، والفــرق بینـه وبــین الحجــر )أولا(إلـى غیــره، وعلیـه ســوف نتنـاول فیــه تعریـف الحجــر القضـائي 
، وفي الأخیـر نتعـرف علـى إجـراءات )ثالثا(، ثم نتعرض فیه إلى أسباب الحجر )ثانیا(القانوني

  ).رابعا(توقیع الحجر على الشخص المحجور علیه
  تعریف الحجر القضائي : أولا
إلــى  101ع الجزائـري الحجــر بـل اقتصــر علـى ذكـر أحكامــه فـي المــواد مـن لـم یعـرف المشــر   

  .من الفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون الأسرة 108
  .2لغة هو المنع والتضییق: الحجر -
دارتـه، لآفـة فـي عقلـه أو لضـعف  هـو :الحجر قانوناً  - ٕ منـع الإنسـان مـن التصـرف فـي مالـه وا

  .3في ملكاته النفسیة الضابطة
منع التصرف القولي أي أن العقود لا تنشـأ نافـذة :" وقد عرفه الفقیه الإمام محمد أبو زهرة بأنه

علیها أحكامها التي رتبها الشارع وكذلك سائر التصرفات فلا یمضي الشارع تصرفا للمحجـور 

                                                           
  .282سورة البقرة، الآیة  1
  .411ص، 1985، دمشق دار الفكر، ،2ط ،تتمة العقود الملكیة وتوابعها 5وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 2
  .167محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص  3
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علیه مادام ذلك التصرف داخلاً في نطـاق الحجـر وسـبب الحجـر ضـعف فـي تقـدیر المحجـور 
ما لحق غیر بسبب استغراق الدیوان لأموالهعلیه إما  ٕ   .1لسفه أو صبا أو عته أو جنون وا

الحجــر لا یكــون إلا قضــائیاً أي یكــون بحكــم، وهــذا مــا نــص علیــه المشــرع الجزائــري فــي نــص 
والحكمـــة مـــن تشـــریع الحجـــر، هـــو أن . 2..."یجـــب أن یكـــون الحجـــر :" ج .أ.ق 103المـــادة 

وتمـام عقـولهم وصـفاتهم وملكـاتهم وحسـن تقـدیرهم للأمـور فقـد الأشخاص یتفاوتون في قـدراتهم 
یولد الشـخص بآفـة فـي عقلـه كـالجنون أو العتـه فیلازمـه منـذ ولادتـه ویسـتمر معـه إلـى أن یبلـغ 
سن الرشد أو یبلغ هذا السن ثم نطرأ علیـه آفـة مـن هـذه الآفـات فهـذا الشـخص لا یـؤتمن علـى 

یده فیما یملكه من مال وذلك لحمایتـه مـن سـوء  التصرف في ماله فتدخل المشرع لمنع إطلاق
والحجر كما نسري یدخل في الولایة على المـال فقـط ولـیس . التصرف فیه بتوقیع الحجر علیه

  .ولایة على الأفعال الأخرى كالطلاق والزواج
  تمییز الحجر القضائي عن الحجر القانوني: ثانیا

فــي بعــض الأحكــام وقــد أشــرنا ســابقاً بــان هنــاك أوجــه تشــابه بــین الحجــر القــانوني والقضــائي 
الحجــر القضــائي تــم توقیعــه لعــارض مــن عــوارض الأهلیــة القانونیــة وهــي الجنــون او العتــه او 
السفه أو الغفلة والذي یهدف إلى حمایة عدیمي الأهلیـة وناقصـیها ویجـب لتوقیعـه علـى هـؤلاء 

  .صدور حكم قضائي
ي مالـــه لـــیس بســـبب قیـــام عـــارض مـــن وقـــد نجـــد أن شخصـــا مـــا قـــد یمنـــع مـــن التصـــرف فـــ   

نمــا لاعتبــار خــاص إرتــآه المشــرع وهــو مــا یســمى بــالحجر القــانوني  ٕ عــوارض الأهلیــة لدیــه، وا
" منع الشخص من التصرف في ماله بسبب الحكـم علیـه بعقوبـة جنائیـة :" ویمكن تعریفه بأنه 

الحجــــر  :"العقوبــــات التكمیلیــــة هــــي:" ع علــــى أن .مــــن ق 09وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 
فــي حالــة الحكــم بعقوبــة :" مكــرر مــن نفــس القــانون علــى أنــه 09وتــنص المــادة  3..."القــانوني

                                                           
  .433محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص 1
  .المرجع السابق ج،.أ.ق 103المادة  2
  .43-42 ص الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، طبعة الرابعة، دار هومة، 3
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جنائیـــة تـــأمر المحكمـــة وجوبـــاً بـــالحجر القـــانوني الـــذي یتمثـــل فـــي حرمـــان المحكـــوم علیـــه مـــن 
  1"ممارس حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة

لفة الـذكر أن الحجـر القـانوني تختلـف عـن الحجـر یتضح جلیاً من خلال استقراء المـواد السـا  
ناتجــة عــن عقوبــة أصــلیة محكــوم  2القضــائي علــى اعتبــار الحجــر القــانوني هــو عقوبــة تكمیلیــة

بها على شخص ارتكب جنایة معاقب علیها قانوناً وبالتـالي یحـرم هـذا الشـخص مـن التصـرف 
ریة وهو مـا یشـبه الحجـر القضـائي إذ ومن إدارة أمواله أثناء تأدیة العقوبة الأصلیة السالبة للح

یمنع الشخص من التصرف فـي أموالـه ككـل حریـة ویحتـاج إلـى غیـره لإدارة هـذه الأمـوال وفـي 
تــتم إدارة :" ج  التــي تــنص .ع.مكــرر ق 09یتبــین مــن الفقــرة الثانیــة مــن المــادة : هــذا الصــدد

أن قـانون العقوبـات " ئيأمـوال المحكـوم علیـه طبقـاً للإجـراءات المقـررة فـي حالـة الحجـر القضـا
یحیل إلى قانون الأسرة بالنسبة للإجراءات المتخذة في تعیین نائب شـرعي وهـو المقـدم ویرجـع 

مــن  108إلــى  101فــي ذلــك إلــى أحكــام الحجــر القضــائي المنصــوص عنهــا فــي المــواد مــن 
ل فإنــه ووفقــا لهــذه الأحكــام إذا كــان للمحكــوم علیــه بعقوبــة جنائیــة ســالبة للحریــة أمــوا. ج.أ.ق

ج أن یطلـــب أحـــد الأقـــارب أو مـــن لـــه مصـــلحة، أو .مـــن ق أ 102یمكـــن طبقـــا لـــنص المـــادة 
بالنیابــة العامــة تعیــین مقــدم عــن المحكــوم علیــا لإدارة أموالــه والتصــرف فیهــا لــیس لــنقص فــي 
نما سبب ذلك هو عدم قدرة المحكوم علیه في التصرف فـي أمـوال بسـبب  ٕ أهلیته أو انعدامها وا

أو الحبس حتى ولو كان المحكـوم علیـه مسـتفیدا مـن نظـام البیئـة المفتوحـة فإنـه عقوبة السجن 
لا یجـــوز لـــه قانونـــاً إبـــرام تصـــرفات قانونیـــة كـــالبیع أو الهبـــة، أو التنـــازل عـــن أملاكـــه وبالتـــالي 

  .3تكون باطلة كل التصرفات التي یبرمها هذا الأخیر

                                                           
  .قانون العقوبات، المرجع السابقمكرر  09المادة  1
 23-06من قانون العقوبات قبل تعدیلـه بموجـب القـانون رقـم  06كان الحجر القانوني یعتبر عقوبة تبعیة في نص المادة  2

   .2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  .23/06/1986أنظر قرار المحكمة العلیا، صادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ  3
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لــه مثــل المحجــور علیــه فإنــه یكــون ونفــس الشــيء بالنســبة للمحكــوم علیــه بعقوبــة جنائیــة مث  
ممنوعــا مــن إبــرام التصــرفات المالیــة فقــط ولــه أن یمــارس حقوقــه الشخصــیة الأخــرى كــالزواج 
والطلاق والإقرار بالنسب وما إلى ذلك فیحتفظ المحكوم علیه بحقه كـاملاً فـي اسـتعمالها بغیـر 

ل المحكوم علیه ولـیس لـه قید، على أن المقدم المعین من طرف المحكمة یقوم فقط بإدارة أموا
التصــرف فیهــا، وتنتهــي هــذه الإدارة بانتهــاء مــدة العقوبــة ولكــن یمكــن للمحكــوم علیــه اســتعمال 
حقــه فــي التصــرف فــي أموالــه بــإذن مــن المحكمــة، وعنــد نهایــة مــدة عقوبــة المحكــوم علیــه تــرد 

 04-05انون مـن القـ 78وفي هذا الصدد تنص المادة ، 1إلیه أمواله ویقدم له حساباً عن ذلك
عــادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوســین  2005فیفـري  6المـؤرخ فـي  ٕ المتعلــق بتنظـیم السـجون وا

موالــــه فــــي حــــدود أهلیتــــه القانونیــــة، رف فــــي أیحــــتفظ المحبــــوس بحــــق التصــــ:" علــــى مــــا یلــــي 
ــــرخیص مــــن القاضــــي المخــــتص ، إذ لا یصــــح أي إجــــراء أو تصــــرف مــــن المحبــــوس إلا "وبت

  ". ضائي أو موظف مؤهل قانونابمعرفة موثق أو محضر ق
  أسباب الحجر: ثالثا

مـن القـانون المـدني الجزائـري  43و 42بالحدیث عن أسباب الحجر نرجـع إلـى نـص المـادتین 
التـــي تـــتكلم عـــن أســـباب الحجـــر والمتمثلـــة فـــي عـــوارض الأهلیـــة وهـــي الجنـــون والســـفه والغفلـــة 

  .المبحث الأول من الفصل الأول، والتي تطرقنا لكل واحدة منها بالتفصیل في 2والعته
  قیع الحجر القضائي إجراءات تو : رابعا

یجـب أن یمكـن الشـخص الـذي یـراد التحجیـر علیـه :" ج علـى مـا یلـي. أ.ق 105تنص المـادة 
  .3"من الدفاع عن حقوقه والمحكمة تعین له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحة 

لقضــاء وفقــاً للقواعــد العامــة المقــررة توقیــع الحجــر علــى الأشــخاص یكــون برفــع دعــوى أمــام ا  
إ وترفـع الـدعوى أمـام قسـم شـؤون .م.ومـا یلیهـا مـن ق 13و  12في رفع الدعاوي طبقـا للمـواد 
                                                           

  .241محمد كمال حمدي، المرجع السابق ، ص  1
  .14ص ،2007مایو سنة  13مؤرخ في ال 05-07مر رقم الأ ،43-42تینالماد 2
  .، المرجع السابق11-84قانون  ،105المادة  3
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الأســـرة بالمحكمـــة التـــي یقـــع بـــدائرتها مـــوطن أو إقامـــة الشـــخص المطلـــوب الحجـــر علیـــه طبقـــا 
یجــب أن :" ج.أ.ق 103مــن نفــس القــانون، وفــي هــذا الصــدد تــنص المــادة  08لــنص المــادة 

یكــون الحجــر بنــاءا علــى طلــب :" مــن نفــس القــانون 102، وتــنص المــادة "یكــون الحجــر بحكــم
كمــا تقتضــي الفقــرة التالیــة مــن المــادة " أحــد الأقــارب أو ممــن لــه مصــلحة أو مــن النیابــة العامــة

،  1"المــــذكورة ســــابقاً أنــــه للقاضــــي أن یســــتعین بأهــــل الخبــــرة فــــي إثبــــات أســــباب الحجــــر 103
إذا لم یكن للمحجور علیه ولي أو وصـي، وجـب علـى :" ج.أ.أیضاً من ق 104المادة وتنص 

  ..."القاضي أن یعین في نفس الحكم مقدما لرعایة المحور علیه
ـــه مـــن :" ج.أ.مـــن ق 105وتـــنص المـــادة  ـــراد التحجیـــر علی یجـــب أن یمكـــن الشـــخص الـــذي ی

  ".ك مصلحةالدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعین مساعدا له إذا رأت في ذل
  .2"الحكم بالحجر قابل كل طرق الطعن ویجب نشره للإعلام :" ج.أ.ق 106وتنص المادة 

إن دعـــوى الحجـــر نظـــرا لتعلقهـــا بأهلیـــة الأشـــخاص فإنهـــا دعـــوى المطلـــوب الحجـــر علیـــه     
ج الســابقة الــذكر نجــد بأنــه مــن لهــم الصــفة فــي رفــع دعــوى .أ.ق 102وباســتقراء نــص المــادة 

وكل هـؤلاء افتـرض فـیهم القـانون ) أقارب الشخص العامة(صناف من الناسالحجر هم ثلاث أ
أن تكون لهم مصلحة وبالتالي تشبه المصلحة هنا تلك الواجـب توفرهـا فـي أي دعـوى قضـائیة 

  .على أن لدعوى الحجر خصوصیتها
في الحجر یكون القاضي مضطرا إلى الأمـر بخبـرة قضـائیة بالنسـبة للأطبـاء المختصـین،     
نمـا والخ ٕ برة ضروریة فقط بالنسبة للمجنون والمعتوه، أما ناقص الأهلیة فهـي لیسـت ضـروریة وا

ونشــــیر أیضــــا أن المشــــرع . فــــي هــــذه الحالــــة للقاضــــي أن یــــأمر بــــإجراء تحقیــــق قضــــائي فقــــط
ج لكنــه لــم یبــین كیفیــة .أ.ق 106الجزائــري تكلــم عــن ضــرورة نشــر الحكــم بحســب نــص المــادة 

فــي لوحــة الإعلانــات بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، وهــي غالبــا إجراءاتــه علــى أن یــتم نشــره 
                                                           

  . ، المرجع نفسه11-84قانون  ،102المادة  1
-216ص  ،2005ائــر، الجز  دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، ،ون الأســرة علــى ضــوء الفقــه والقضــاءقــاني بــن ملحــة، ثالغــو  2

217.  
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محكمـة مـوطن المحجــور علیـه، وذلــك بعـد التأشــیر علیـه مــن النیابـة العامــة، نظـرا لأن الحجــر 
  .تتعلق أحكامه بالنظام العام

كما یـتم نشـر منطـوق الحكـم لـدى مكاتـب التوثیـق الواقعـة فـي دائـرة اختصـاص محكمـة مـوطن 
) أي مــــع المحجــــور علیــــه(لــــك بإمكانیــــة إعــــلام الغیــــر بعــــدم التعاقــــد معــــه المحجــــور علیــــه وذ

  .بالإضافة إلى إمكانیة نشر منطوق الحكم في إحدى الجرائد الیومیة
مــا یلاحــظ أن القاضــي لا یــأمر فــي منطــوق الحكــم بنشــره للإعــلام وبالتــالي یكــاد هــذا الإجــراء 

  .ینقرض في محاكمنا 
علامـــه للغیـــر  ٕ إجـــراء مهـــم خاصـــة فـــي الحـــالات التـــي لا یمكـــن كشـــفها ویعتبـــر نشـــر الحكـــم وا

بســهولة كحالــة الســفیه وذي الغفلــة، فعارضــا الســفه والغفلــة لیســا ظــاهران للنــاس حتــى یتمكنــوا 
من تفادي التعامل مع السفیه والمغفل، لذلك كـان مـن الضـروري إعـلام هـؤلاء لأخـذ احتیـاطهم 

تنا لنظـام الحجـر القضـائي نقـول بأنـه إذا وذلك بعدم التعاقد مع المحجور علیه وفي أخـر دراسـ
تقــرر الحجــر علــى الشــخص الــذي اعتــراه عــارض مــن عــوارض الأهلیــة فإنــه یصــبح إمــا فاقــد 
مـــا نـــاقص الأهلیـــة إذا كـــان ســـبب الحجـــر  ٕ الأهلیـــة إذا كـــان ســـبب الحجـــر الجنـــون أو العتـــه، وا

حجــور علیــه یصــبح الســفه أو الغفلــة، ومــن أهــم الآثــار القانونیــة للحجــر القضــائي هــي أن الم
، أو  غیر قادر على التصرف في أمواله ویحتاج فـي ذلـك إلـى غیـره وهـذا الغیـر یكـون إمـا ولیـاً

  .وصیا أو مقدما وهذا ما سوف نتطرق إلیه بشيء من التفصیل في المبحث الثاني
  :الفرع الثاني

  الشخص الطبیعي قوامةنظام 
قـادر علـى التصـرف فـي  یترتب على الحجـر القضـائي أن یصـبح المحجـور علیـه غیـر

أمواله، ما یجعله یحتاج إلى غیره في تسـییر شـؤونه وأموالـه، وهـذا الغیـر قـد یكـون إمـا ولیـا أو 
وصیا أو مقدما حسب الحالة التي أصابت المحجور علیـه، لـذلك سـوف نتنـاول ماهیـة القوامـة 

  ).ثالثا(لي والوصي، والتفرقة بینهما وبین الو )ثانیا(، ولمن ثبت القوامة وشروط القیم)أولا(
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  المقصود بالقوامة: أولا
مشــتقة مــن الفعــل قــام علــى الشــيء، یقــوم قیامــاً بمعنــى حــافظ علیــه وراعــى : القوامــة لغــة-1

مصالحه، ومنه القیم الذي یقوم على شأن شـيء وقـیم القـوم هـو الـذي یقـومهم ویسـوس أمـورهم 
مـن القیـام بالشـيء :" علـى وزن فقـالوقیم المرأة هـو زوجهـا أو ولیهـا لأنـه یقـوم بأمرهـا، والقـوام 

  .1والاستبداد بالنظر فیه وحفظه
نیابــة قانونیــة یتــولى بمقتضــاها شــخص یســمى القــیم أو المقــدم، الولایــة : القوامــة اصــطلاحاً -2

فــالملاحظ أن ). ســفه، غفلــة، جفــون، عتــه(علــى مــال المحجــور علیــه لأحــد عــوارض الأهلیــة 
، 2ج.م.مــن ق 44القوامــة كمــا هــو الشــأن فــي المــادة المشــرع الجزائــري یســتخدم تــارة مصــطلح 

، ومــن 3ج.أ.مــن ق 99وتــارة أخــرى یســتخدم مصــطلح التقــدیم مثلمــا هــو وارد فــي نــص المــادة 
صـــبي ممیـــز، (اســـتقراء هـــذه الأخیـــرة نجـــد أن الخاضـــعون لنظـــام القوامـــة هـــم ناقصـــي الأهلیـــة 

كمـا أنـه جـرى العمـل علـى  .)صبي غیر ممیز، مجنون، معتوه(وكذا فاقدیها ) سفیه، ذي غفلة
إطـلاق مصـطلح الولایـة علـى الولایـة الطبیعیـة أو الشـرعیة والتـي تثبـت لـلأب وبعـد وفاتـه تحـل 

یكـــون الأب ولیـــاً علـــى أولاده :" ج .أ.ق  87الأم محلـــه قانونـــاً حســـب مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
  . 4 ..."القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا

أمــا بخصــوص الولایــة التــي تصــدر مــن القاضــي فتســمى وصــایة أو قوامــة حســب الســبب      
الــذي أدى إلــى فرضــها، فــإذا كــان الســبب یتعلــق بالصــغر أي كــون الشــخص الــذي تثبــت فــي 
ذا كـان السـبب هـو حـدوث عـارض مـن عـوارض الأهلیـة  ٕ حقه الولایـة قاصـرا سـمیت وصـایة، وا

  .5ولاها یسمى القیم أو المقدمعلى الشخص البالغ فهي قوامة ومن یت
                                                           

  .502، صالمرجع السابق محمد بن مكرم بن منظور، 1
  . 19ص ، المرجع السابق، 58-75مر رقمالأ، 44المادة  2
  .ج ، المرجع السابق.أ.ق 99المادة  3
  .المرجع السابق، 11-84الأمر  ،87المادة  4
، ص 2004أحمــد نصــر الجنــدي، التعلیــق علــى قــانون الولایــة علــى المــال، دار الكتــب القانونیــة، المجلــة الكبــرى، مصــر،  5

12-13.  
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المقــــدم هــــو مــــن تعینــــه :" ج التــــي تــــنص علــــى أن .أ.مــــن ق 99بــــالرجوع إلــــى نــــص المــــادة  
المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیـة أو ناقصـها بنـاءا علـى 

الجزائـري وهنـا نلاحـظ أن المشـرع " طلب أحد أقاربه أو ممـن لـه مصـلحة أو مـن النیابـة العامـة
فــإن القوامــة تتقــرر للأشــخاص الــذین  99ومنــه مــن خــلال نــص المــادة . أعطاهــا مفهومــاً آخــر

أصــیبوا بعــارض مــن عــوارض الأهلیــة، كمــا تتقــرر أیضــاً للقاصــر وقــد اكــد المشــرع هــذا الحكــم 
یعـین القاضـي طبقـاً لأحكـام :" إ التـي تـنص علـى أنـه .م. ق 469في الفقرة الأولى من المادة 

  ".لأسرة مقدما من قبل أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك یعین شخصاً أخر یختارهقانون ا
  أصحاب القوامة وشروط القیم: ثانیا

  :ثبوت القوامة -1
القوامة تثبت لناقصي الأهلیة وفاقدیها على السواء فـي حالـة عـدم وجـود ولـي أو وصـي، وهـذا 

أمــا الأشــخاص الــذین تثبــت ، 1أج. بنــاءا علــى طلــب مــن المعنــي بالتقــدیم حســب نــص م ووق
لهــم القوامــة فأشــارت بهــذه المــادة إلــى أن تعیــین المقــدم یكــون بنــاءا علــى طلــب أحــد أقاربــه أو 

  .2ضمن له مصلحة أو من النیابة العامة
  : شروط القیم أو المقدم - 2

ج التــي تــنص علــى .أ.مــن  ق 100یشــترط فــي القــیم مــا یشــترط فــي الوصــي بحســب المــادة 
، أي یخضــع لــنفس شــروط الوصــي، 3"قــدم مقــام الوصــي ویخضــع لــنفس الأحكــامیقــوم الم:" أنــه

ج التــي تفیــد بأنــه یشــترط فــي الوصــي أن .أ.ق 93ویحیلنــا هــذا الــنص إلــى مقتضــیات المــادة 
، قادرا، أمینـا، حسـن التصـرف كمـا یجـوز للقاضـي عزلـه إذا تخلفـت  ، بالغاً ، عاقلاً یكون مسلماً

  . 4هذه الشروط

                                                           
  .ع السابقالمرج، 11-84الأمر  99المادة  1
  .619محمد سعید جعفور،  المرجع السابق، ص 2
  .المرجع السابق، 11-84الأمر  ،100المادة  3
  .نفسهالمرجع ، 11-84الأمر  93المادة  4



 تصرفات الشخص الطبیعي في القانون المدني وقانون الأسرة               :الفصل الثاني 
 

 
71 

 

  : القیم والولي والوصي والمقدمالفرق بین  -ثالثا
یخضــع فاقــدوا الأهلیــة وناقصــوها بحســب الأحــوال لأحكــام الولایــة، :" ج.م.ق 44تــنص المــادة 

مـــن كـــان فاقـــد الأهلیـــة أو :" ج.أ.مـــن ق  81، كمـــا تـــنص المـــادة 1"أو الوصـــایة، أو القوامـــة 
أو مقـــدم  ناقصــها لصـــغر الســـن أو جنــون أو عتـــه أو ســـفه، ینــوب عنـــه قانونـــا ولــي أو وصـــي

  .طبقاً لأحكام هذا القانون
من نفس القانون على أن المقدم هو من تعینه المحكمة في حالـة عـدم وجـود  99تنص المادة 

منــه أیضــاً علــى  100وتــنص المــادة :" ولــي أو وصــي علــى مــن كــان فاقــد الأهلیــة أو ناقصــها
أ ج أیضـــاً .ق  104یقــوم المقـــدم مقـــام الوصـــي ویخضـــع لــنفس الأحكـــام، وتـــنص المـــادة :" أن

إذا لــم یكــن للمحجـور علیــه ولــي أو وصــي وجــب علـي القاضــي أن یعــین فــي نفــس :" علـى أنــه
  ...". الحكم مقدماً لرعایة المحجور علیه والقیام بشؤونه

یتبـــین مـــن خـــلال المـــواد القانونیـــة الســـابقة الـــذكر أن المشـــرع الجزائـــري خوفـــا علـــى أمـــوال    
ل فإنـه قـرر لمصـلحته وجـوب یتعـین مـن ینـوب عنـه فـي المحجور علیه من الضیاع والاستغلا

وتطلــق . تســییر أموالــه، أمــا النیابــة الشــرعیة قــد تكــون إمــا ولایــة أو وصــایة أو قوامــة، أو وكالــة
كلمة الولي على من یقوم بأمور القاصـر بحكـم الشـرع والقـانون مـن الأقـارب دون الحاجـة إلـى 

  .2مجنون والمعتوه والسفیه والمغفلالقضاء كما رأینا سابقاً كالأب والأم ومن ال
یفهم من خلال قراءة المـواد القانونیـة الـواردة فـي قـانون الأسـرة الجزائـري ومـن خـلال أقـوال     

  :الفقهاء أنه یمكن التفرقة بین عدة حالات
ســنة كاملــة،  19إذا تــوفرت أســباب الحجــر قبــل بلــوغ القاصــر ســن الرشــد القانونیــة وهــي  -1

ولي یرعى شؤونه فإن هذا الولي یمكنه ممارسة الولایـة علـى هـذا القاصـر، وكان لهذا القاصر 
ج، وهنا في هـذه الحالـة یسـمى ولیـاً وسـبب .أ.ق 87سواء الأب أو الأم حسب ما ذكرته المادة

                                                           
  .19ص المرجع السابق،  ،58-75مر رقمالأ ،44المادة  1
  .39-38مصطفى السباعي وعبد الرحمان الصابوني، المرجع السابق ص  2
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ذلــك انــه مــن یرعــى شــؤون القاصــر قبــل بلوغــه ســن الرشــد هــو ولیــه، مــا لــم یعــین هــذا الــولي 
  :" وصیاً یختاره على ابنه القاصر

وفـي حالـة مـا إذا كـان الـولي قـد تنحـى عـن ولایتـه وعـین وصـیاً لابنـه القاصـر ثـم بلـغ هـذا  -2
القاصــر ســن الرشــد فــإن هــذا الوصــي یمكــن أن یعینــه القاضــي كمقــدما علیــه، وهــذا مــا یقصــده 
المشرع الجزائـري لأنـه لـم یضـع إمكانیـة الحجـر علـى القاصـر المصـاب بعـارض مـن عـوارض 

غــه ســن الرشــد فــلا یكــون للــولي ســوى انتظــار بلــوغ هــذا القاصــر ســن الأهلیــة بســبب عــدم بلو 
وبهــذا فــإن المشــرع الجزائــري أخــذ بمــا اتفــق علیــه جمهــور . الرشــد ویرفــع دعــوى الحجــر علیــه

الفقهاء على أن الجنون أو العته إذا اتصل بالصـغر، فـإن الولایـة تسـتمر، لمـن كـان ولیـاً حـال 
ج أن المشـرع الجزائــري .أ.یــة المـذكورة أعـلاه فــي قوعلیـه یفهــم مـن النصـوص القانون. الصـغر

  :یفرق بین حالتین
إذا طرأ عارض من عوارض الأهلیة على القاصـر الـذي لـم یبلـغ سـن الرشـد : الحالة الأولى -

فــإن ذلــك لا یحتــاج إلــى رفــع دعــوى مــن أجــل الحجــر علیــه مــا دام تحــت رعایــة ولیــه أو وصــه 
إلى بلـوغ القاصـر سـن الرشـد فهنـا الولایـة تسـقط ببلـوغ ففي هذه الحالة إذا استمر هذا العارض 

القاصــر هــذا الســن ویكــون للــولي رفــع دعــوى الحجــر وهنــا یعــین الــولي مقــدماً علــى المحجــور 
علیه لكنه لا یتصرف في شؤون المحجور علیه بصفته ولیـاً علـى نفسـه ومالـه، بـل یكـون ولیـا 

  .قاصر سن الرشدعلى ماله فقط لأن الولایة على النفس تسقط ببلوغ ال
علــى مــن كــان قــد بلــغ ســن الرشــد أي  إذا طــرأ عــارض مــن عــوارض الأهلیــة: الحالــة الثانیــة -

بلــغ راشــدا عــاقلاً ثــم طــرأ علیــه هــذا العــارض فــإن المحكمــة تقضــي بــالحجر علیــه بطلــب مــن 
الأقارب أو من له مصلحة أو من النیابة العامة وتعین لـه شخصـاً یرعـى شـؤونه یسـمى مقـدماً 

  .في حالة عدم وجود ولي أو وصي وهذا
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تجــدر الإشــارة فــي الأخیــر أن أحكــام الوصــایة والتصــرفات الواجبــة علــى الوصــي هــي نفســها 
المطبقة على المقدم كما أشرنا إلیها سابقاً وذلك بإحالـة مـن المشـرع علـى أحكـام الوصـایة وأن 

  تناول أحكام الوصایة بتفاصیلها سوف نتطرق إلیه لاحقا 
  :هي مهمة المقدم كما تنتهي مهمة الوصي وذلككما أنه تنت

  بموت المحجور علیه، أو زوال أهلیة المقدم نفسه أو موته  -
  .برفع الحجر عن المحجور علیه لزوال أسبابه -
  قبول عذر المقدم في التخلي عن مهمته  -
بعزلـــه بنـــاء علـــى طلـــب مـــن لـــه مصـــلحة إذا ثبـــت مـــن تصـــرفات المقـــدم مـــا یهـــدد مصـــلحة  -

  .ور علیهالمحج
وفي الأخیر نقـول أن مهمـة المقـدم تنتهـي أساسـاً بنهایـة السـبب الـذي عـین مـن أجلـه فـإذا رفـع 

  .الحجر عن المحجور علیه، انتهت مهمة المقدم بقوة القانون
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  :المبحث الثاني 
  في القانون المدني تصرفات البالغ الراشد

ویـــراد بـــه  الأمـــور المالیـــة واســـتغلالها اســـتغلالا حســـناالرشـــد یقصـــد بـــه القـــدرة علـــى تـــدبیر     
ذا لــم یكــن الإنســان   ،صــلاح العقــل وحفــظ المــال ٕ أمــا البلــوغ فیقصــد بــه بلــوغ الحكــم أو النكــاح وا

  .1قد حلم قبل سن الخامسة عشرة  كان البلوغ هو تحدید هذا العمر عند غالبیة الفقهاء
عین مــن التصــرفات أو الأعمــال فهنــاك أمــا بخصــوص التصــرفات فقــد میــز الفقــه بــین نــو     

تصـــرفات قانونیـــة وتصـــرفات مادیـــة ،وســـوف نتنـــاول كـــل تصـــرف وأحكامـــه فـــي ظـــل القـــانون 
ومــن ثــم نتطــرق إلــى تصــرفات الراشــد الغیــر مالیــة فــي ظــل قــانون  ،)المطلــب الأول(المــدني 
  ).المطلب الثاني (الأسرة 

  :المطلب الأول
  الراشد في ظل القانون المدني الشخص تصرفات

ـــة وهـــي التـــي یجـــب تـــوفر الإرادة فـــي      ـــة یطلـــق علیهـــا الأعمـــال القانونی التصـــرفات القانونی
وبمــا أن الإرادة هــي  ،حــداث اثــر قــانوني معــینإفــدور الإرادة هــو  إنشــائها ویترتــب عنهــا أثــار،

ومــن الأعمــال القانونیــة  ،الإرادةالتــي تنــتج هــذا الأثــر القــانوني فــان المشــرع یشــترط الــوعي فــي 
وكــذلك التصــرفات القانونیــة التــي تنشــأ بــإرادة  ،)الفــرع الأول(جــد إبــرام العقــود بمختلــف أنواعهــان

جــازة ،لإرادة المنفــردة كالوعـد بالجـائزةمنفـردة وتعـرف بــالالتزام بـا ٕ الفــرع (2للإبطـالالعقـد القابــل  وا
المادیــة التــي تصــدر مــن الشــخص أمــا النــوع الثــاني مــن التصــرفات فهــي التصــرفات ، )الثــاني

، وینــتج عــن ،ویترتــب عنهــا آثــار بحكــم القــانون وهــذه الأعمــال قــد تكــون بقصــد أو بغیــر قصــد
ذلك اكتساب الشخص لحقوق وتحمل التزامات ،دون  أن یكون لإرادته دخل في اكتسـاب تلـك 

فعــة كــأن الحقــوق أو تحمــل تلــك الالتزامــات ،وهــذه الأعمــال قــد تحتمــل الضــرر أو تحتمــل المن
الفعـل سـواء كـان عمـدي یقوم الشخص بالتسبب بأضرار للغیر، والقانون یرتـب أثـارا علـى هـذا 

                                                           
  .84ص ، 2006منشورات الباجي، عنابة،  دراسة مقارنة، عقد الزواج، ،عیسى حداد 1
  .515ص ،المرجع السابق محمد سعید جعفور، 2



 تصرفات الشخص الطبیعي في القانون المدني وقانون الأسرة               :الفصل الثاني 
 

 
75 

 

وهــو تحمــل الشــخص المســبب للضــرر نتیجــة فعلــه وتقــدیم تعــویض للشــخص  ،أو غیــر عمــدي
ـــــث(ضـــــرر ویســـــمى العمـــــل المســـــتحق التعـــــویضالـــــذي أصـــــابه ال ن هـــــذه  أكمـــــا  ،)الفـــــرع الثال

یكـون هنـاك إثـراء  نأالعمـل المـادي عمـلا نافعـا ومثالـه كأن یكون التصرفات قد تحتمل منفعة 
  .)الفرع الرابع(للغیر ویكون على المثري دفع التعویض مقابل الإثراء 
  :الفرع الأول

  إبرام الشخص الطبیعي للعقود
سـواء كـان هـذا الأثـر هـو إنشـاء التـزام  ،ین أو أكثر على إحداث اثر قانونيالعقد توافق إرادت  

ج بأنـه اتفـاق یلتـزم بموجبـه  من ق م 54كما نصت علیه المادة ، 1نقله أو تعدیله أو إنهاؤهأو 
و عــدم فعــل أو عــدة أشــخاص آخــرین بمــنح أو فعــل أو عــدة أشــخاص نحــو شــخص أشــخص 

  .2ما يءش
لــه أن ، مــن ذلــك تعــدة میــزات وســلطابلعقــد لطــرف المتعاقــد فــي النظریــة العامــة لا یتمتــع   

نون یحمیــه مــن شــوائب ، والقــااه بشــكل یــدل علــى نیتــه فــي التعاقــدعــن رضــالحــق فــي التعبیــر 
اللازمــة للتعاقــد التــي  الأهلیــةیســتوفي الشــروط التــي تخــص  أن أیضــا، وعلیــه الرضــا وعیوبــه
لدیـه میـزة  أن، كمـا إنقاصهاو أ الأهلیة، وعدم وجود مانع من موانع التعاقد أهلیةتتعلق بكمال 

المتمثلـة فـي حریتـه التعاقدیـة  الإرادةي ناتجـة عـن مبـدأ سـلطان سـلطة یتمتـع بهـا وهـ أو، أخرى
تحدیـد محتـوى  وأیضـا، ه الحریة في اختیار المتعاقد معه، ولعدم التعاقد أو،فله سلطة التعاقد 
 لأجل ذلك ینبغي التساؤل هل مازالت لهذه الجوانـب القانونیـة فـي المتعاقـد ،العقد بكامل حریته

  لدى توجیه الدولة للعقد من اجل المصلحة العامة ؟ ،شأن في التعاقد في الوقت الراهن
 كإحــــدىالســــابقة التــــي دلــــت علــــى خصوصــــیة صــــفة المتعاقــــد  الأفكــــاریظهــــر مــــن خــــلال    

لـى تجدیـد إنتجـه فعـلا  أننـالـى التطبیقـات المتعـددة إالفعالـة فـي توجیـه العقـد، وبـالنظر  الأدوات

                                                           
، 2004، منشــأة المعــارف، 2تحقیــق احمــد مــدحت المراغــي، ط  ،الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني ،الســنهوريعبــد الــرزاق 1

  .149ص 
  .20ص المرجع السابق،  ،58-75مر رقمالأ ،54المادة  2
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محــیط  لأنـهالعقــد، فالمتعاقـد لــم یعـد لــه كامـل الحــق فـي التعاقــد مـن عدمــه  مفهـوم المتعاقــد فـي
ریــة العامــة للعقــد مــن اجــل تشــترطه النظ مــا ابمجموعــة مــن الشــروط حــددها المشــرع تفــوق كثیــر 

، قــد وضــعت جانبــا وانســاقت الإرادةمبــدأ الحریــة التـي یتمیــز بهــا مبــدأ سـلطان  أن، كمــا التعاقـد
  .صبح لیس للمتعاقد الحریة في اختیار المتعاقد معه، فأوجیه والتحدیدنحو الت

  عادة النظر في شروط الحق في التعاقدإ: البحث عن النوعیة في صفة المتعاقد :ولاأ
تحــیط بــه  أصــبحت، فقــد الســهل والبســیط بــالأمرالطــرف المتعاقــد لــم تعــد شــروط تعاقــده  إن  

المتعاقــد یجمعهــا فــي تحدیــد صــفة  المشــرع فــي مجموعــة مــن الشــروط والمواصــفات یشــترطها 
المتعاقـــد بـــل یصـــنع الصـــفة یمـــنح لكـــل شـــخص الحـــق فـــي كســـب صـــفة  ، فالمشـــرع لاالمتعاقـــد

التكثیــف  إلــىالفعالــة فــي توجیــه العقــد لــذلك لجــأ  الأدواتمــن بــین  الأخیــرةن هــذه المناســبة، لأ
فـي  الأهلیـةقواعد  إثراء إلىومن ذلك لجأ  المتعاقد المناسب إلىمن شروط التعاقد لكي یصل 

 اشــتراط مجموعــة مــن الشــروط التــي تظهــر كفــاءة المتعاقــد فــي المجــال إلــىالتعاقــد، كمــا لجــأ 
 ن یتخـذ شـكلاأعلـى المتعاقـد  الأحیـان، واشـترط فـي بعـض الذي یرغب في مباشرة النشاط فیـه

  .قانونیا من اجل مباشرة التعاقد
   لمتعاقدا أهلیةإثراء وتوسیع قواعد : ثانیا

، بـل أضــاف جوانـب إداریــة المدنیــة اللازمـة للتعاقــد بالأهلیـةلـم یكتــف المشـرع فــي هـذا الشــأن  
  .موانع جنائیة  للأهلیةالموانع المدنیة  إلى وأضاف أخرى

للتعاقـد، وبالتـالي  أهـلان یكون الشـخص أالمتعاقد  أهلیةتشترط النظریة العامة للعقد لصحة   
والتـي تقـاس مـن خـلال قـدرة الشـخص علـى القیـام بمباشـرة ، 1التعاقـد أهلیةن تتوافر فیه أوجب 

  .2المختلفة للأمور إدراكالتصرفات القانونیة بصفة صحیحة ، وان تصدر عن وعي وعن 

                                                           
ــ :م.ق 40تــنص المــادة  1 هلیــة لمباشــرة م یحجــر علیــه یكــون كامــل الأكــل شــخص بلــغ ســن الرشــد متمتعــا بقــواه العقلیــة ، ول

  ".وسن الرشد تسعة عشر كاملة ،ةه المدنیحقوق
  .99ص ،2011،الجزائر ، موفم للنشر والتوزیع،فیلالي علي، نظریة الحق 2
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بعنصــر الرضــا ، وهــذه تعــد جوانــب  الأهلیــةالمشــرع ربــط وجــود  أنومــن خــلال هــذا یلاحــظ    
صــفة  أهلیــةلــك فقــد وســع مــن شــروط غیــر ذ أرادن المشــرع أ إلاذاتیــة مرتبطــة برضــا المتعاقــد 

، مـن خـلال مشـرع للشـخص المؤهـل مباشـرة للنشـاطالمتعاقد علـى الشـخص مـن ذلـك تحدیـد  ال
فقـد بـات ، 1توافر مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها حتى یكون الشخص مـؤهلا لـذلك

التــي هــي وســیلة  الإداریــةمــن خــلال الرخصــة  الإداري الأســلوب إلــى إبرامــهالعقــد یخضــع فــي 
السـلطة فـي مـنح الحـق للمتعاقـد  لـلإدارةذلـك بـان  كمـا یبـرر الفقـه رقابیة علـى النشـاط الفـردي،

عــدم امتلاكــه  أوتحــدد صــلاحیة الشــخص فــي امتلاكــه  كأصــلبمباشــرة النشــاط ، وهــي بــذلك 
ومــن جهــة  .2للمتعاقــد الأهلیــةالتعاقــد ، وذلــك مــن خــلال الرخصــة اللازمــة الــذي تمــنح  أهلیــة
 الإداریـةفالقاضي لیس وحده مـن یحتكـر التـدخل باسـم النظـام العـام بـل هنـاك السـلطات  أخرى

تـــؤثر مباشـــرة فـــي وضـــعیة  أیـــن الأســـواقالضـــبط فـــي بعـــض  أســـلوب إلـــىالمســـتقلة الخاضـــعة 
قامتهاالعقود   ٕ    وا

  المتعاقد لأهلیةنحو اعتبار الاعتماد شرطا  -ثالثا 
، المحـل ،التراضـي إلـىشـروط العقـد ، مشـیرا  إلـىالقـانون المـدني ضـمن القسـم الثـاني  أشـار  

شـروط  أمـا، العامـة للعقـد للأركـانالشكلیة اللازمة للانعقاد هذا بالنسبة  أحیاناوالسبب واشترط 
فیتبــین مــن  ،الأهلیــةحالــة نقــص  أوصــحة العقــد فــي الغالــب هــي الرضــا الخــالي مــن العیــوب 

، لــدلك  إداریــة إجــراءات أيتخلــو مــن  إنهــاانعقــاد العقــد كأصــل عــام  أوم فحــص شــروط القیــا
كحالــة اشــتراطها فــي مجــال التــامین والمجــال المصــرفي  الإداريالاعتمــاد  أواشــترط الرخصــة 

م العقـــد فهـــو لـــیس تــدخل  ضـــمن شـــروط قیــا نهـــا لاأویــرى الـــبعض . 3ومجــال الترقیـــة العقاریـــة
  :تیةسباب الآلك للأذبركن في العقد و 

                                                           
  .40، صدومة نعیمة، المرجع السابق 1
، لیــه حســن عبــد االله الكیلابــيإشــار أ ،80ص  ،1988احمــد شــرف الــدین ، فكــرة القــانون الاقتصــادي، القــاهرة ، مصــر،  2

  .120ص ،المرجع السابق
  .43، صدومة نعیمة، المرجع السابق  3
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وحتــى مــع  ن الخصــائص المكونــة للعقــود تخضــع للقــانون المــدني بصــفته الشــریعة العامــة،إ  
عـــام طـــار الن تخـــرج عـــن الإأیمكنهـــا  وجـــود الاســـتثناءات علـــى القواعـــد العامـــة للعقـــد فهـــي لا

من دائرة العقد كل الاتفاقـات التـي  ركان العامة للعقد لذلك تخرجالمحدد في القانون المدني للأ
ن الشــــكلیات التــــي أتخضــــع للقــــانون المــــدني بمعنــــى  شــــخاص القــــانون العــــام التــــي لاأهــــا یبرم

تبقى مـن شـكلیات القـانون العـام  خص القانون المدني فهيحكام القانون الخاص وبالأأتخالف 
یلاحـظ مـن  كمـا .ون العـام ولـیس الخـاصنداریة بوجه عام هو القان مجال الرخص الإإلك فذل

ي شــخص واحــد وهــي أقــد واحــد ن المشــرع حصــرها فــي متعاأداریــة خــلال اشــتراط الرخصــة الإ
ن أداریـة بمعنـى الیـة وفـي هـدا تـذكیر بـالقرارات الإشركات التـامین والمصـارف والمؤسسـات الم

هلیة فهي تنطبق على كـل المتعاقـدین ط شروطا معینة في العقد كحالة الأیشتر  القانون المدني
  .ي یشترط من جانب واحد ذعلى طرف واحد عكس الاعتماد ال یسول

  :لثانيالفرع ا
  المنفردة بإرادته الشخص الطبیعي لتزامإ

س باعتبارهـا المنفـردة مصـدرا للالتـزام فـي حـالات محـددة ولـی بـالإرادةخذ المشـرع الجزائـري أ   
نما ،مصدرا عاما للالتزام ٕ التـي یـنص فیهـا القـانون علـى  الأحـوالجعلها مصدرا استثنائیا فـي  وا

ــــك ــــانون الجزائــــري لا فــــالإرادة، ذل ــــز  إذا لاإلتزامــــا ا ئن تنشــــأع تســــتطی المنفــــردة فــــي الق  تأجی
 الإراديفالعقــد هــو المصــدر  ،خاصــة أحــواللا فــي إصــاحبها  زملــتلا بنصــوص خاصــة وهــي 

المنفـــردة باعتبارهـــا مصـــدرا ثانویـــا ویســـري علـــى التصــــرف  بـــالإرادةویحـــتفظ بجانبـــه  ،للالتـــزام
مـا  انـه باسـتثناء أي القبـول، أحكـامباسـتثناء  الأحكـامیسري على العقد مـن  المنفردة ما بالإرادة

ـــینتعلـــق منهـــا بضـــرورة وجـــود  وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة  ،التـــزام لإنشـــاءمتطـــابقتین  إرادت
منفـردة للمتصـرف مـا لـم یلـزم ال بـالإرادةتصـرف یـتم ال أنج على انه یجـوز .م.مكررمن ق123
باســـتثناء  الأحكـــامیســـري علـــى العقـــد مـــن  المنفـــردة مـــا بـــالإرادةویســـري علـــى التصـــرف  ،الغیـــر
  . القبول  أحكام
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لمنفـردة كمصـدر رادة اتسـري علـى الإ وعیـوب الرضـا والمحـل والسـبب الأهلیـة أحكامن إومنه ف
تعتبـر  ،ون المدني المتعلقة بتنظیم العقدي وردت في القانالقواعد الت إنلك ذ استثنائي للالتزام،

   .بالإرادة المنفردة القواعد العامة لنظریة التصرف القانوني من الأمرفي حقیقة 
لــى الجمهــور المنصــوص إالمنفــردة نجــد الوعــد بالجــائزة الموجــه  بــالإرادةمــن تطبیقــات الالتــزام 

جازة ج،.م.ق 63الملزم بنص المادة  والإیجاب ج،.م.ق115عنه بنص المادة  ٕ العقـد القابـل  وا
 .1ج.م.ق100المنصوص عنه بالمادة  للإبطال

  :الفرع الثالث
  للشخص الطبیعي المسؤولیة التقصیریة :للتعویضالفعل المستحق 

ـــرة محـــل الدراســـة عقدیـــة ومســـؤولیة تقصـــیریة وهـــذه الأ لـــى مســـؤولیةإتنقســـم المســـؤولیة  ي أخی
وســوف نتعــرض لهــذه المســؤولیة . المســؤولیة التقصــیریة التــي تنشــأ عــن مخالفــة واجــب قــانوني

المســـؤولیة الناشـــئة عـــن  ،)ثانیـــا( المســـؤولیة عـــن فعـــل الغیـــرو  ،)أولا( عمـــال الشخصـــیةعـــن الأ
  ).ثالثا( الأشیاء

  الشخصیة  أفعالهعن  الشخص الطبیعي مسؤولیة: ولاأ
مــن  124تــنص المــادة ، حیــث المســؤولیة التقصــیریة وأثارهــا أركــانســنتعرف باختصــار علــى 

، و یســبب ضــررا للغیــر یلــزم مــن یــا كــان یرتكبــه الشــخص بخطئــهأكــل فعــل  ":نأج علـى .م.ق
 ركان المسـؤولیة التقصـیریة هـي أبأن  وبالتالي فیمكننا القول. "كان سببا في حدوثه  بالتعویض

  .)3(2علاقة السببیة مابین الخطأ والضرر ،)2( الضرر ،)1( الخطأ
   الخطأ : 1

ویتمثـل هـذا الانحـراف فـي  ،معنى الخطأ هو الانحراف عن السلوك المـألوف للشـخص العـادي
فـي  ن یكون المتسـببأضرار بالغیر شریطة م القانوني الذي یتمثل في عدم الإخلال بالالتزاالإ

                                                           
  .515ص المرجع السابق، محمد سعید جعفور، 1
 .232ص ،المرجع السابق سوزان على حسن، 2
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: لخطـــأ عنصـــرینلن أذن القـــول بـــإم یمكننـــا وممـــا تقـــد .دراك الضـــرر قـــادرا علـــى التمییـــز والإ
  الة الدفاع الشرعي ، ح -:هي وله ثلاثة حالات، عنصرا مادیا یتمثل في التعدي

   مر صادر من الرئیس،أحالة تنفیذ  -
  .حالة الضرورة -

ج والتــي یســتفاد منهــا .م.مــن ق 125وفقــا لــنص المــادة ، فدراكوعنصــرا معنویــا یتمثــل فــي الإ
ذا إومــع ذلــك ، ن یكــوم ممیــزاأولا مســؤولیة تقصــیریة فلابــد ؤ الشــخص مســنــه حتــى یكــون أعلــى 

و تعــذر الحصــول أول عنــه ؤ مــن هــو مســ وقــع الضــرر مــن شــخص غیــر ممیــز ولــم یكــن هنــاك
، ن یلــزم مــن وقــع منــه الضــرر بتعــویض عــادللأول جــاز للقاضــي ؤ علــى تعــویض مــن المســ

  .مراعیا في ذلك مركز الخصوم
  الضرر : 2

 وأدبیــا أوقــد یكــون ضــررا  ،و فــي مالــهأرر مادیــا فیصــیب المضــرور فــي جســده قــد یكــون الضــ
و شــرفه وســوف نتعــرض لنــوعي الضــرر علــى أو كرامتــه أو عاطفتــه أمعنویــا فیصــیب شــعوره 

  : النحو التالي
ذا فقـد إالمالیـة كمـا یرتبط الضرر المادي بمصـالح المضـرور ذات القیمـة  :الضرر المادي -أ

  .نفاقه إلى إنفاق مال لم یكن مضطرا إلى إو اضطر أالشخص ماله 
ن یكـــون أخـــلال بمصـــلحة مالیـــة للمضـــرور ، فضـــلا عـــن الإویشـــترط لتحقـــق  الضـــرر المـــادي

  .و سیقع حتما في المستقبل أن یكون قد وقع فعلا أي أالضرر محققا 
ضــرر الــذي یصــیب المضــرور فــي هــو ال الأدبــيالضــرر  :المعنــويأو  الأدبــيالضــرر  -ب

و لفقــد أالســب  أوو كرامتــه ومثــال ذلــك تعــرض الشــخص للقــذف أو شــرفه أو عاطفتــه أشــعوره 
ن یشــــمل أ":یــــه بقولهــــاج عل.م.مكــــرر مــــن ق182نصــــت المــــادة  وقــــد، شــــخص عزیــــز علیــــه

  .1"السمعة أوالشرف  أوالتعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة 
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  :علاقة السببیة بین الخطأ والضرر  - 3
یكــون هــذا  أنآخــر بــل لابــد  المســئولیة وقــوع خطــأ مــن شــخص وحــدوث ضــرریكفــي لقیــام  لا

لاخطــأ هــو الســبب المباشــر فــي حــدوث الضــرر  ٕ نســمیه برابطــة  انعــدمت المســئولیة وهــذا مــا وا
یصــعب تقـــدیر هــذه الرابطـــة  ولكـــن كثیــرا مـــا .بعلاقــة الســـببیة بــین الخطـــأ والضــرر أوالســببیة 

المتسلســلة عــن  الأضــراربســبب تعــدد  أولضــرر وقــوع ا إلــى أدتالتــي  الأســباببســبب تعــدد 
  .واحد  أصليسبب 

هنـا یجـب التفرقـة فـي هـذه الحالـة  الأسـبابكـان الضـرر واحـد وتعـددت  إذا: الأسبابتعدد  -أ
  :هما بین فریضتین

فـــأن هـــذا الســـبب یبقـــى هـــو الوحیـــد الـــذي احـــدث  الآخـــریســـتغرق  الأســـبابكـــان احـــد  إذا  -
 والآخــرحــد الســببین خطــأ عمــدي أولیة صــاحبه كاملــة وذلــك بــأن یكــون الضــرر فتتحقــق مســئ

  .غیر عمدي 
ض قد قضت بأن یجـب التمییـز بـین خر فإن محكمة النقلم یكن هناك سبب یستغرق الآ ذاإ –
حــدها الســبب ولــى وتعتبرهــا و المنتجــة وتقــف عنــد الثانیــة دون الأســباب ســباب العارضــة والأالأ

   .حداث الضررأفي 
ضــرار وانحصــر الســبب فــي خطــأ لــى سلســلة مــن الأإیــؤدي الفعــل الواحــد  :ضــرارالأتعــدد  -ب

ضـــرر المباشـــر المترتـــب عـــن هـــذا لا بـــین الخطـــأ وبـــین الإتتـــوافر  واحـــد فـــأن رابطـــة الســـببیة لا
ضرار غیر مباشـرة فـلا تقـوم بینهـا وبـین ما الأ، أحدثهأالذي  أویكون نتیجة طبیعة الخط أالخط

المباشــرة  الأضــرار أنهــو  إذنتقــدم  ومفــاد مــا، 1ولیةؤ ولا تنعقــد بهــا المســ الخطــأ علاقــة ســببیة
 الأضـرار أمـا، بعلاقـة السـببیة بینهـا وبـین الخطـأوحدها هـي التـي تحـتفظ مـن الناحیـة القانونیـة 

  .ن صلة السببیة تنقطع بینها وبین الخطأولیة عنها لأؤ غیر مباشرة فلا مس

                                                           
 .236ص ،المرجع السابق ،سوزان على حسن 1



 تصرفات الشخص الطبیعي في القانون المدني وقانون الأسرة               :الفصل الثاني 
 

 
82 

 

ـــارفیمـــا یخـــص  الأخیـــروفـــي  ـــه  آث ـــوافرت  إذاالمســـؤولیة التقصـــیریة فان المســـئولیة  أركـــانمـــا ت
المسـؤول تعـویض المضـرور  الشـخص الطبیعـي السابق ذكرها انعقـدت المسـئولیة ووجـب علـى

التعـویض هـو الجـزاء الـذي یتحملـه المتســبب  أنومفـاد ذلـك ، بخطئـه أحدثـهعـن الضـرر الـذي 
  .ولیة ؤ مسالدعوى  إقامةن في الضرر ولتطبیق هذا الجزاء فلابد على المضرور م

التعویض عن الضرر قد یكون عینـا بإزالـة الفعـل الضـار وقـد یكـون فـي  أن إلى الإشارةتجدر 
  .ثر الخطأ أآخر یزیل  إجراءصورة 

ذا كــان إن یقضــي بــه أعینــي ولكــن یتعــین علیــه والقاضــي لــیس ملزمــا بــأن یحكــم بــالتعویض ال
" ج الفقــرة الثانیــة.م.مــن ق 132 علیــه ه المــادةممكنــا وطالــب بــه المــدعي وهــذا هــو مــا تــنص 

 مـــا  إلـــىبإعـــادة الحالـــة  یـــأمر أنعلـــى طلـــب المضـــرور  یجــوز للقاضـــي تبعـــا للظـــروف وبنـــاء
ذا، 1"كانــت علیــه ٕ  إذا أمــا ،جــب علــى القاضــي الحكــم  بــالتعویضزالــة الفعــل الضــار یإتعــذر  وا

زالــة الفعــل الضــار والتعــویض غیــر النقــدي تعــین علیــة الحكــم بــالتعویض إتعــذر علــى القاضــي 
  .على دفعات أونقدي یجوز دفعة واحدة 

  عن فعل  الغیر الشخص الطبیعي مسؤولیة :ثانیا
لـى إكان هذا الغیر فـي حاجـة  ما إذامسؤولا عن فعل الغیر في حالة  الطبیعي یكون الشخص

  .كان الغیر تابعا له  حالة ماالرقابة ویلتزم المسؤول برقابته وفي 
  بتهامسؤولیة من تجب علیه الرقابة عمن هم في رق -1

ن یتولى شـخص الرقابـة علـى شـخص آخـر وان یصـدر أیلزم لتحقق المسؤولیة في هذه الحالة 
  .عمل غیر مشروع ممن هو تحت رقابته

  تولي شخص الرقابة على شخص آخر-أ
كـان هنـاك التــزام بالرقابـة ســواء كانـت مصـدر هــذا الالتـزام هــو  إذا إلایكـون الرقیـب مســؤولا  لا

هــذه الرقابــة بســبب  إلــىلابنــه القاصــر وعلــة الالتــزام وهــي حاجــة الابــن  الأبالقــانون كرقابــة 
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و بلغهـا كـان فـي أالم یتم الابن خمس عشرة سـنه  إذلابنه تعد لازمة قانونا  الأبقصره ورقابة 
ذا ،الأبكنف  ٕ   . الأبرقابة  إلىن فهو بحاجة الولد بجنو  أصیب وا
  مشروع عن المشمول بالرقابة صدور عمل غیر -ب
ذا قام المشمول بالرقابة بعمل غیر مشروع أصـاب الغیـر بضـرر إ إلایكون الرقیب مسؤولا  لا 

ـــد الطفـــل المتعـــدي مســـؤولا عـــن  فـــإذا ضـــرب طفـــل آخـــر وتســـبب فـــي إصـــابته بعاهـــة كـــان وال
الطفــل الموضــوع اس مســؤولیة الأب هنــا هــي مســؤولیة وأســ، 1الطفــل المضــرور أهــلتعــویض 

 وكأنــهضــارة یعتبــر فــي نظــر القــانون  أعمــالیقــوم بــه الطفــل مــن  ن مــاأتحــت رقابتــه بمعنــى 
 الخطـأالرقابـة هـو مسـؤولیة متـولي  وأسـاس، الأب ارتكب بواسطة متولي رقابة هذا الطفل وهو

  .قبتهفي مرا أوفي تربیة الطفل  الخطأالمفترض في جانبه وهو 
  :مسؤولیة المتبوع عن فعل التابع  -2

یشــترط لتحقیــق مســؤولیة المتبــوع عــن فعــل التــابع شــرطین قیــام علاقــة التبعیــة ووقــوع خطــا مــن 
  .سببها  أوالقیام بوظیفته  أثناءالتابع 

  :قیام علاقة التبعیة  -أ
ن تكـون أوني بـل یكفـي تقوم هذه العلاقة ولو لم تسـتند سـلطة المتبـوع علـى التـابع سـبب قـان   

ن یكون المتبوع حرا فـي اختیـار تابعـه أولیس من الضروري  ،ي رقابتهو واقعیة فأسلطة فعلیة 
فعـالهم هـذه المجـالس بـالرغم مـن أاللذین تعینهم الحكومة تسأل عن  فموظفي المجالس المحلیة

اســتعمل المتبــوع ســلطته علــى وهنــا علاقــة التبعیــة تقــوم ســواء  ،نهــا لــم تكــن حــرة فــي اختیــارهمأ
  .و لم یستعملها طالما كان في استطاعته استعمالهاأتابعه 
  :و سببه أثناء القیام بوظیفته أخطأ التابع  -ب

ن أبع وقد قضت محكمـة الـنقض فـي ذلـك بـیشترط لانعقاد مسؤولیة المتبوع تحقق مسؤولیة التا
 نأسـؤولیة التـابع ویشترط لتحقـق م ،المتبوعیجیز الحكم بمسؤولیة  براءة التابع بسبب جنونه لا
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مســـؤولیة  أســـاسمـــا علـــى ، أ)والضـــرر وعلاقـــة الســـببیة  الخطـــأ(ركـــان الثلاثـــة تتـــوافر فیهـــا الأ
ي انــه فــي حكــم الكفیــل فــالمتبوع أ ،لتــابعلن المتبــوع ضــامن أالتــابع فیقــول  أفعــالالمتبــوع عــن 

، وهــذا الضـمان یقــوم بحكــم ضــرار لهـمأرتــب علـى خطــأه مـن تی یضـمن لمصــلحة الغیـر كــل مـا
  .1القانون
   الأشیاءالناشئة عن  الشخص الطبیعي مسؤولیة :ثالثا

 ، سـواء كـانسـببت ضـررا للغیـر ذا مـاإالتي یكون مكلفا بحراسـتها  الأشیاءیسأل الشخص عن 
  ).3(لأشیاءل احارس ، أو)2( لبناء والمنقولل احائز  ، أو)1( لحیوانل احارس

  حارس الحیوان الشخص الطبیعي مسؤولیة -1
ول عمــا ؤ ه مســن حــارس الحیــوان ولــم یكــن مالكــا لــأ ":ج علــى.م.مــن ق 139تــنص المــادة    

ولیة ؤ تتحقـق مسـ ىنـه یشـترط تـوافر شـرطان حتـأومفـاد هـذا الـنص  ،"یحدثه الحیوان من ضـرر
ٕ حراسة الحیوان : هما حارس الحیوان   .2للغیر اضرر الحیوان  حداثوا

  :و المنقول  أحائز البناء  الشخص الطبیعي مسؤولیة -2
و أ ،هو جزء منـأوجه كان لعقار  بأيمن كان حائزا  :"ج على انه.م.من ق 140تنص المادة 

التـي سـببها هـذا الحریـق   الأضـرارلا یكون مسؤولا نحـو الغیـر عـن  منقولات، حدث فیها حریق
  .مسؤول عنهمو خطأ من هو ألى خطئه إن الحریق ینسب أذا ثبت إلا إ
مالك البناء مسؤول عما یحدثه انهـدام البنـاء مـن ضـرر ولـو كـان انهـداما جزئیـا، مـا لـم یثبـت  

  .أن الحادث لا یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة، أو قدم في البناء، أو عیب فیه
یلــزم مـــن  تخــاذ مــاان یطالــب المالــك بأن مهــددا بالضــرر یصــیبه مـــن البنــاء ویجــوز لمــن كــا 

  .3"ر الضروریة لدرء الخطرالتدابی
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بنـاء، الغیـر مـن تهـدم ال أصـابیكـون ثمـة ضـرر قـد  أنیشترط لقیام مسئولیة حـارس البنـاء    
ن یكـــون تهـــدم أترط لكـــي یحصـــل المضـــرور علـــى تعـــویض جزئیـــا ویشـــ أوهـــدم كلیـــا ویكـــون ال

شـخص بسـبب  إصـابةیسـأل عـن  قـدم المبنـى والحـارس لا أوالحـارس  إهمـال إلىالبناء راجعا 
الخطـــأ  أســـاسعلـــى  تقـــوم ولیة حـــارس البنـــاءؤ مســـف ،غـــاز أنبوبـــةانهـــدام المبنـــى نتیجـــة انفجـــار 

فیسـتطیع الحـارس . إصـلاحه أوفـي صـیانته للبنـاء  الإهمـالالمفترض من جانبـه والمتمثـل فـي 
  .إهماله إلىیرجع  ثبت التهدم لا إذایدفع المسئولیة عن نفسه  أن
  الأشیاءحارس  الشخص الطبیعي مسؤولیة -3
مـادي غیـر حـي یسـتحق الحراسـة وتكـون الحراسـة علـى هـذه  يءهـو كـل شـ لشيءالمقصود با 

  .لمن له استعمالها والرقابة علیها أيعلیها  ةلمن له السیطرة الفعلی الأشیاء
ــــنص المــــادة  ــــولى حراســــة شــــي :"نأج علــــى .م.مــــن ق 138ت وكانــــت لــــه قــــدرة  ءكــــل مــــن ت

وهنـاك  .1"ءلا عـن الضـرر الـذي یحدثـه ذلـك الشـيیعتبـر مسـؤو  ،والرقابة ،والتسییر الاستعمال،
 الشــخص الطبیعــي حراســة :همــا الأشــیاءشــرطان یجــب توافرهمــا حتــى تنعقــد مســؤولیة حــارس 

  .يءوحدوث ضرر بفعل الش ،ا حراسة خاصةشیاء تقتضي عنایتهأ
یكفـي التعـدي لقیـام ركـن  انه لا ،التقصیریة المسؤولیةفي  الأهلیةعن  یمكن قوله ما: ملاحظة

نمــاالخطــأ فــي المســؤولیة التقصــیریة  ٕ  ن یكــون مــن وقــع منــه الفعــل الضــار مــدركا لــه،ألابــد  وا
مــا جــاء بــه مشــروعة وفقــا لالغیــر  أعمالــهیعنــي التمییــز فالشــخص یعــد مســؤولا عــن  والإدراك

 الثالثـة عشـرتـم سـن أوالممیـز مـن  ،متـى صـدرت منـه وهـو ممیـز م. مـن ق 124نص المـادة 
ــ )13( یكــون عــدیم التمییــز بســبب  وبالتــالي لا ،مــن العمــر )19(التاســعة عشــرم یــتم الســن ول

عـن  المبـدأمن العوارض مسؤولا من حیـث  ي عارضأمن به  أوالمعتوه  أوالمجنون  أوالسن 
  .2غیر المشروعة أعماله
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  :الفرع الرابع
  بلا سبب الشخص الطبیعي إثراء

خص آخـــر ومـــن شـــخص علـــى حســـاب شـــ أثـــرىذا إبـــلا ســـبب بأنـــه  الإثـــراءتقضـــي قاعـــدة     
 الإثـراءفتقـر مـن جـراء هـذا ایـرد لمـن بـأن  أثـرىلتـزام علـى عـاتق مـن إسبب مشـروع فإنـه ینشـأ 

إلــى  ســیتم التطــرق فــي هــذا الفــرع وعلیــه، 1لحــق بــه مــن خســارة قــدر مــا أثــر بــه فــي حــدود مــا
  ).ثالثا(، وتطبیقاته )ثانیا( بلا سبب للإثراءالعامة  والأحكام )أولا( بلا سبب الإثراء أركان
  بلا سبب الشخص الطبیعي إثراء أركان -أولا

و مــن أمــن نــال عــن حســن نیــة مــن عمــل الغیــر كــل " :نأعلــى م . قمــن  141تــنص المــادة  
علـى حسـابه بقـدر مـا اسـتفاد  الإثـراءله منفعة لیس لها ما یبررها یلزم بتعویض من وقـع  شيء

ن أ: همــا الإثــراءن یلــزم تــوافر شــرطان لقیــام الالتــزام بــرد أومفــاد هــذا ، 2"الشــيء أومــن العمــل 
  .)2( للإثراءو مبرر أ، وانعدام وجود سبب )1(افتقار شخص آخرب شخص ماثراء إتحقق ی

  لشخص یترتب علیه افتقار لشخص آخر إثراء -1
ثـراء المــدین إثـرى بـه ویسـتحق أى ینشـأ التزامـه بـرد المبلـغ الــذي المـدین حتــ إثـراءیشـترط تحقـق 
تـى ینشـأ الالتـزام بـالرد بـل ح الإثـراءیكفي وجود  لا، فیثرى بها في ذمته المالیة بدخول قیمة ما

، و و التزامـه بـدینأالـدائن  أموالـهقـار هـو نقـص فـي توالاف ،ن یقابله افتقار لشـخص آخـرأیلزم 
قــار مثــل مترتبــا علــى الافت الإثــراءیكــون  أن أيالمــدین  إثــراءالافتقــار هــو الســبب المباشــر فــي 

  .وفاء شخص بدین على الغیر
    الإثراءانعدام سبب  -2

 أویوجـد سـبب  لا أيعن سبب یبـرره  الإثراءیتجرد  أنیشترط لرجوع المفتقر على المثري     
ذا إ بــلا ســبب الإثــراء أنذلــك  ،الإثــراءیحصــل علــى  نأمبــرر قــانوني یجعــل مــن حــق المثــري 
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لــه ســبب یبــرر حصــوله  أنیحــتفظ بــه مــادام  إنكــان لــه مبــرر فــلا محــل لاســترداده وللمثــري 
  .1علیه
   بلا سبب الشخص الطبیعي لإثراءالعامة  الأحكام -ثانیا

 أيلــم یشــترط القــانون المــدني  نلاحــظ أن المشــرعبــلا ســبب  الإثــراءفــي  الأهلیــة بخصــوص  
علـى حسـاب  أثـرىلزم كـل شـخص ولـو كـان غیـر ممیـز أنه أذ إ في المثري وفي المفتقر أهلیة

بــه والســبب فــي  أثــرىالتعــویض علــى مــا لحــق المفتقــر مــن خســارة فــي حــدود مــا  آخــرشــخص 
 أركـانمتى توافرت وعلى العموم تجدر الإشارة إلى أنه . 2واقعة قانونیة الإثراءمصدر  أنذلك 

بــلا  الإثــراءولا یعــد  ،بــه للمفتقــرأثــري  بــلا ســبب ترتــب علــى ذلــك التــزام المثــري بــرد مــا الإثــراء
یكـون  أن الإثـراءقیمة  إلىویراعي القاضي في تقدیره  ،في حدود ما افتقر به المفتقر إلاسبب 

وتســقط  دعــوى التعــویض  .وقــت صــدور الحكــم التقــدیر وقــت وقوعــه لا وقــت رفــع الــدعوى ولا
لحقتـه الخسـارة بحقـه  بلا سبب بانقضاء عشر سنوات من الیوم الـذي یعلـم فیـه مـن الإثراءعن 

خمســة عشــر ســنة مــن الیــوم الــذي  بانقضــاء الأحــوالوتســقط الــدعوى فــي كــل  ،فــي التعــویض
  . 3ج.م.من ق 142هذا الحق وهذا بنص المادة  ینشأ فیه

   بلا سبب الشخص الطبیعي إثراءتطبیقات  :الثثا
 غیـر المسـتحق والـدفع : همـا لـى حـالتینإبـلا سـبب سـنتعرض  الإثـراءفي دراستنا لتطبیقـات   

  الفضالة 
   الدفع غیر المستحق -1
القــانون مــن  ألــزممســتحق هــو قیــام شــخص بوفــاء دیــن غیــر مســتحق علیــه وقــد الدفع غیــر الــ  

ــ بــلا ســبب  إثــراءن فــي احتفاظــه بمــا تلقــاه ى بــه لأمــن وفــ إلــىتلقــاه  ن یــرد مــاأیتلقــى الوفــاء ب
ن یكـون هنـاك وفـاء وان یكـون هـذا أق لقیام بالدفع غیر المستحلترط یشو  ،یعاقب علیه القانون
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ل فــي الحــالات التــي و التنــاز أن المــوفى قــد قصــد بالوفــاء التبــرع یكــو  وألاالوفــاء غیــر مســتحق 
 لمـوفى لـه حسـن النیـةبحیث یفرق القانون بـین ا أحكامغیر المستحق له یصح فیها ذلك الدفع 

  ).ب(النیة يءوالموفى له س )أ(
نـه إف ،یقبضـه لـیس مسـتحقا لـه ن مـاأیعلـم  كـان المـوفى لـه لا ذاإ :الموفى لـه حسـن النیـة -أ

ذا كـان قـد تسـلم نقـودا فهـو یردهـا إف، تسلم لا برد ماإتزم لی یكون في هذه الحالة حسن النیة ولا
 ثمــاربال یماثلــه مــع احتفاظــه و مــاأ شــيءنــه یــرد نفــس الإتلقــى شــیئا ف وان كــان قــد ،دون فوائــد

   .يءالشلتي جناها نتیجة استغلال هذا ا
  :النیة يءالموفى له س-ب
یقبضـه لـیس مسـتحقا لـه فإنـه فـي هـذه الحالـة  ن مـاأي یعلـم أالنیـة  يءكان الموفى له سـ ذاإ  

 عفـإذا كـان قـد تسـلم نقـودا وجـب علیـه ردهـا مـر، ثماالفوائد و اللى إضافة تسلم بالإ یلتزم برد ما
  .وثماره يءن كان قد تلقى شیئا فإنه یرد الشها وافوائد

دفع  بغیر حق بانقضـاء عشـر سـنوات مـن الیـوم الـذي یعلـم فیـه مـن  وتسقط دعوى استرداد ما
حــوال بانقضــاء خمســة ســترداد  ،وتســقط الــدعوى فــي كــل الأدفــع غیــر المســتحق  بحقــه فــي الا

  .1ج.م.من ق 149فیه هذا الحق وهذا بنص المادة  عشر سنة من الیوم الذي ینشأ
د تصـرفا قانونیـا ن الوفـاء یعـأالدفع غیـر المسـتحق نقـول بـلیة في هالأخیر وبخصوص وفي الأ

مــا المــوفى لــه فــلا أهلیــة المناســبة لهــذا التصــرف ن یكــون المــوفي متمتعــا بالأأوبالتــالي یتطلــب 
تــزام هــو واقعــة مادیــة تمثلــت الال أمنشــ نأبب فــي ذلــك والســ ،هلیــةأي أصــل فــي الأ یشــترط فیــه

ج علـى .م.هلیـة فـنص فـي قمـا یخـص نـاقص الأصل فیلكن المشرع خرج عن الأ ،ثراءفي الإ
لا بالقــدر الــذي إســلم غیــر المســتحق فــلا یكــون ملزمــا هلیــة التعاقــد فــي مــن تأذا لــم تتــوفر إانــه 

  .2اسیئه وفرق بین حسن النیة  ي لاأبه وجاء النص مطلقا  يثر أ
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  الفضالة  -2
ن یكـــون ألقیـــام بعمـــل عاجـــل لحســـاب غیـــره دون یتـــولى شـــخص عـــن قصـــد ا أنالفضـــالة هـــي 

، كمــا تتحقــق الفضــالة أیضــا إذا كــان شخصــا فــي أثنــاء تولیــه شــأنا لنفســه قــد تــولى ملزمــا بــذلك
قـد و . شأن غیره لما بین الشأنین مـن ارتبـاط لا یمكـن معـه القیـام بأحـدهما منفصـلا عـن الآخـر

عمـا  الأعمـالبتعـویض مـن قـام بهـذه  الأعمـالنظم المشرع الفضـالة بإلزامـه مـن تمـت لحسـابه 
  .1ه بذلكتكلف

  :ذا توافرت شروط ثلاثة إ وتتحقق الفضالة
  :قیام الفضولي بعمل عاجل لرب العمل  -أ

ن یكـــون العمـــل الـــذي یقـــوم بـــه الفضـــولي عـــاجلا أمـــن القـــانون المـــدني  188ت المـــادة اشـــترط
والعمــل العاجــل قــد ، و نافعــاأن یكــون العمــل مفیــدا أیكفــي لتبریــر الفضــالة  ومفــاد ذلــك انــه لا

شــخاص ببیــع ثلــة التصــرف القــانوني قیــام احــد الأمأو عمــلا مادیــا ومــن أنونیــا اتصــرفا قیكــون 
ن العمـل أمثلـة وكمـا هـو ملحـوظ فـي هـذه الأ، خـر یخشـى علیـه مـن التلـفآمحصول لشـخص 

بطـاء إي یلـزم القیـام بـه دون أوافر فیه عنصر العجلة والضروریة و قانونیا یتأسواء كان مادیا 
  .رضراخوفا من تفاقم الأ

  :نیة تحقیق مصلحة رب العمل -ب
ذلــك بنیــة تحقیــق مصــلحة الغیــر  نیكــو  أنلا یكفــي مجــرد التــدخل فــي شــأن الغیــر ، بــل یجــب 

اتجهـت نیـة  فـإذا، عبرة هنا بقصد الفضولي وقـت تدخلـهلحسابه وال أوخدمة له  آداءبهدف  أي
یعتبـر  تحقیـق مصـلحة للغیـر فإنـه لا إلـىذلك  أدىتحقیق مصلحته هو حتى لو  إلىالشخص 

تحقیق مصلحته ومصلحة رب العمل فـي آن واحـد  إلىذا اتجهت نیة الشخص إ أما، 2فضولیا
  .3ج.م.من ق 151نصت علیة المادة  وهذا ما ،فهو یعتبر في هذه الحالة فضولي

                                                           
 .258صنفسه، المرجع  سوزان علي حسن، 1
 259ص ،السابقالمرجع  سوزان على حسن، 2
 .32ص  ،المرجع السابق ،58-75ن الأمر رقمم 151المادة  3
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  : بالأعمالانعدام التزام الفضولي بالقیام  -ت
ن یكـــون أي یجـــب أن الفضـــولي غیـــر ملزمـــا بالقیـــام بـــه ن یكـــو أیجـــب لاعتبـــار العمـــل فضـــالة 

ذا كــان رب العمــل إلا إتقــوم الفضـالة  لاو  ،ن غیــره  دون توكیـل مــن ذلــك الغیـرتدخلـه فــي شـؤو 
عشــــر  بانقضــــاءوتســــقط الــــدعوى الناشــــئة عــــن الفضــــالة  ،یعلــــم بتــــدخل الفضــــولي لا أوغائبــــا 

خمــس  بانقضــاء الأحــوالســنوات مــن الیــوم الــذي یعلــم فیــه كــل طــرف حقــه وتســقط فــي جمیــع 
  .1م.من ق 159عشرة سنة من الیوم الذي نشأ فیه هذا الحق وفقا لنص المادة 

الفضــولي نقــول بــان الفضــالة واقعــة قانونیــة  وبالتــالي  جمیــع  أهلیــةوبخصــوص  الأخیــروفــي 
لرب العمل  حتى التصرفات القانونیة التي یبرمها الفضـولي مادیة  أعمالالفضالة هي  أعمال

المطلوبــة فــي الفضــولي هــي ان یكــون ممیــزا  الأهلیــةباســم رب العمــل ، لــذلك فــان  أوباســمه 
یعمل لحساب رب العمل لحساب الغیـر وبالتـالي فتصـرفاته تختلـف بحسـب نـوع التصـرف  لأنه

  . 2ونوع الالتزام
  :المطلب الثاني 

  الراشد في قانون الأسرة تصرفات البالغ
یمثل قانون الأسرة احد أهم القوانین في المنظومة التشـریعیة الجزائریـة، نظـرا لارتباطـه بالخلیـة 
الأساســیة للمجتمــع وكــذا بالجانــب الــدیني علــى اعتبــار أن قواعــده مســتمدة مــن أحكــام الشــریعة 

بعـد أكثـر مـن  11-84الإسلامیة، وقد نظمت أحكام هذا القانون في الجزائر بموجـب القـانون 
سنة من الاستقلال وهو القـانون الـذي عـرف نقاشـا وجـدلا طـویلا قبـل وبعـد صـدوره، نظـرا  20

ـــاتهم الخاصـــة، واهـــم  ـــاة النـــاس وتشـــكل یومیـــات حی ـــه مـــن مســـائل تمـــس صـــمیم حی لمـــا یحتوی
المســـائل التـــي أثـــارت الجـــدل كانـــت الأحكـــام التـــي تمـــس مركـــز المـــرأة فـــي المســـائل المتعلقـــة 

یة المرأة والرجل لإبرام عقد الزواج وكذا دور الولي في عقد الزواج بالزواج وانحلاله، بدءا بأهل

                                                           
 .34ص  ،السابق المرجع ،58-75من الأمر رقم 159المادة  1
 .261-260 ص المرجع السابق، ،سوزان على حسن 2
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وما ارتبط به من ولایة إجبار وغیاب دور المرأة في عقد زواجها، أضف إلى ذلك مسألة تعـدد 
الزوجــات التــي جعلهــا القــانون متاحــة وغیــاب تنظــیم محكــم للشــروط المتفــق علیهــا أثنــاء العقــد 

ا تعلـق بحـق الزوجـة فـي فـك الرابطـة الزوجیـة وحمایـة حقوقهــا وغیـاب جـزاء مخالفتهـا، كـذلك مـ
  .بعد ذلك لاسیما ما تعلق بالحضانة والولایة على أبنائها

لقــد ســاهم تصــدیق الجزائــر علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمییــز    
 03-96مـــر والمعـــروف باتفاقیـــة ســـیداو أو كوبنهـــاجن، بموجـــب الأ 1979ضـــد المـــرأة لســـنة 

رغــم التحفظــات التــي أبــدتها الجزائــر بهــذا الخصــوص، فــي زیــادة  10/01/1996المــؤرخ فــي 
الضغط على الجزائر لأجل إعادة النظر في الأحكام التي تمس مركز المرأة في قـانون الأسـرة 

مـن هـذه الاتفاقیـة بخصـوص  16خصوصا وبقیـة القـوانین عمومـا، لاسـیما مـا جـاء فـي المـادة 
 ین المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والواجبــات فــي عقــد الــزواج وأثــاره ومــن حیــث إنهــاؤهالمســاواة بــ

ولأجل ذلك سعت الجزائر لرفع هذه التحفظات ومسایرة التطورات الحاصلة فـي المجتمـع، وهـو 
والــذي جــاء بمجموعــة مــن  2005-02-27المــؤرخ فــي  02-05مــا تجســد مــن خــلال الأمــر 

ومضـــمونا حیــــث أعیـــد تنظــــیم الكتـــاب الأول المتعلــــق التعـــدیلات مســـت قــــانون الأســـرة شــــكلا 
بــالزواج وانحلالــه، ولــم یمــس التعــدیل مــن حیــث المضــمون ســوى هــذا الكتــاب، ماعــدا مــا تعلــق 

مكـرر المتعلـق بجعـل النیابـة العامـة طرفـا فـي الـدعاوى  03بالأحكام التمهیدیـة بإضـافة المـادة 
بالولایــــة ومعظــــم هــــذه التعــــدیلات رمــــت المتعلقــــة  87الرامیــــة لتطبیــــق قــــانون الأســــرة والمــــادة 

بالأســـاس إلـــى رفـــع التحفظـــات التـــي أبـــدتها الجزائـــر بخصـــوص اتفاقیـــة ســـیداو، والعمـــل علـــى 
ومنـه سـوف نتطـرق فـي هـذا المطلـب  ،الأسـرةفي مواجهة الرجل في قـانون  المرأةتعزیز مركز 

، وكـذا )الأولالفـرع (جیـةالرابطـة الزو  إنشـاءعنـد  والمـرأةالواجب توافرها فـي الرجـل  الأهلیة إلى
 يم أالوصـایة، التقـدی ،الولایـة: غیـر المالیـة منهـا الأسـرةفي الحقوق المقـررة فـي قضـایا شـؤون 

 ي التبرعــاتأ، الوقــف الهبــة ،الوصــیة: والحقــوق المالیــة منهــا ،)الفــرع الثــاني(النیابــة الشــرعیة 
   .)الفرع الثالث(
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  :الأولالفرع 
  الجزائري الأسرةفي قانون  الشخص الطبیعي زواج

لإسلامیة في تحدیدها لسـن الـزواج یعتبر الرشد والبلوغ من العلامات التي تعتمد الشریعة ا    
ربعــة التــي تســتند بــرره آراء الفقهــاء فــي المــذاهب الأن موقــف الشــریعة مــن زواج الصــغار یأذ إ
لـى إلـذین ذهبـوا لیـل مـن الفقهـاء الى الاجتهاد في صفة زواج الصـغار دون البلـوغ وخـالفهم القإ

الــذي یبرمــه الصــغار ســواء عــدم صــحة زواج الصــغار مطلقــا وترتیــب الــبطلان المطلــق للعقــد 
مصــلحة للصــغار فــي مثــل هــذا و بواســطة الأولیــاء مبــررین ذلــك فــي عــدم وجــود أي أبأنفســهم 
یقــیم لهــا  ن مصــلحة صــغیر الســن ینظــر إلیهــا فــي الجوانــب المادیــة وهــذه الأخیــرة لاالعقــد لأ

الشــریعة  وســرة هــساســي لقــانون الأن المصــدر الأأوحیــث  ،أي اعتبــار فــي عقــد الــزواجع الشــر 
هلیـة لـى الأإوعلیـه سـوف نتطـرق  سـلامي،الفقـه الإ حكـامأسلامیة فان المشرع اتبع في ذلـك الإ

  .)ثانیا(ة الراشدة عقد زواجهاألى تولي المر إثم نتطرق  ،)ولاأ(اللازمة لإبرام الزواج 
  اللازمة لإبرام الزواجهلیة الأ -ولاأ

 سـرة علـى مـاالمعـدل والمـتمم المتعلـق بقـانون الأ  02-05 الأمـرمكـرر مـن  9تنص المـادة   
 ،الـــولي، الصـــداق ،هلیـــة الـــزواجأ: فـــي عقـــد الـــزواج الشـــروط التالیـــة ن تتـــوفر أیجـــب :" یلـــي 

الناحیـة القانونیـة بـرام عقـد الـزواج مـن إحیـث انـه لكـي یـتم  ،"انعدام الموانع الشـرعیة ،الشاهدان
لــى إضــافة إ  ،یســتلزم القــانون جملــة مــن الشــروط منصــوص عنهــا بــنص المــادة الســابق ذكرهــا

 شـروط صـحة، الأرجـحن المشرع لم یحدد طبیعة هذه الشـروط وهـي علـى أ، حیث ركن الرضا
مـن  40ن المادة أحیث  .برام عقد الزواجة في الزواج یعني صلاحیة الشخص لإهلیفشرط الأ

كــل شــخص بلــغ ســن الرشــد متمتعــا بقــواه العقلیــة ولــم یحجــر علیــه :" ج تــنص علــى انــه.م.ق
  ."سنة كاملة  19لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد  الأهلیةیكون كامل 

كانـت محـددة بسـن  2005سـرة فـي الزواج قبل تعدیل قـانون الأ أهلیة أنشارة هنا تجدر الإ   
 لقـانون خاصـةهـذا االانتقـادات التـي وجهـت ل وأمـامنـه أغیـر  ،للمرأةسنة  18سنة للرجل و 21
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فــي بعــض  والمــرأةانضــمام الجزائــر ومصــادقتها علــى الاتفاقیــات التــي تســاوي بــین الرجــل  بعــد
الجنســـین  الـــزواج موحـــدة بـــین أهلیـــة وأصـــبحتم تعـــدیل الـــنص القـــانوني تـــالحقـــوق والحریـــات، 

المعـدل كمـا یلـي  07المـادة  نـص، حیـث جـاء ي تسـعة عشـرة كاملـةأبتمام سن الرشـد المـدني 
ن یرخص بـالزواج أفي الزواج بتمام تسعة عشر سنة، وللقاضي  والمرأةالرجل  أهلیةتكتمل :" 

زوج ، ویكتســــب الــــى تأكــــدت قــــدرة الطــــرفین علــــى الــــزواجتــــم، و ضــــرورةأقبــــل ذلــــك لمصــــلحة 
  .1التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات أهلیةالقاصر 

 ،11-84ســرة رقــم بتعــدیل وتتمــیم قــانون الأ 02-05 الأمــرقــام المشــرع الجزائــري بموجــب   
 الأحكــام، وقــد مـس هــذا التعــدیل بصـفة أساســیة الأســرةمركـزا علــى تحسـین وضــع المــرأة داخـل 

ة لبلوغ التـوازن أعلى تعزیز المركز القانوني للمر  المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما مع التركیز
، وذلـك مـن خـلال مجموعـة مـن المسـائل هـي سـن أهلیـة الـزواج وتـولي المـرأة الرجـل مع مركز

الراشـدة عقــد زواجهــا والشــروط التـي یضــعها الزوجــان فــي العقـد وزیــادة حــالات التطلیــق وتأكیــد 
ة المطلقـة فـي ألى ترتیب الحاضـنین وحـق المـر إضافة إالزوجة في الخلع دون قبول الزوج  حق

ســـایرا للعـــرف فـــي جـــاء م 1984ســـنة  الأســـرةحـــین صـــدور قـــانون ، لأن ابنائهـــأالولایـــة علـــى 
جع علیــــه فــــي بعــــض المنــــاطق ، ویشــــالمجتمــــع الجزائــــري الــــذي یقبــــل الــــزواج المبكــــر للفتیــــات

الرجـل  أهلیـةاقل من سن زواج الرجل بحیـث جعـل  المرأةزواج  ذلك جعل سن لأجل ،الداخلیة
التــرخیص بــالزواج قبــل بلــوغ ســنة مــع مــنح القاضــي ســلطة  18 المــرأة وأهلیــةســنة  21للــزواج 
  .2و مصلحةألهذا السن لضرورة  المرأةو أالرجل 

                                                           
كان من الأجدر أن یرشد الزوج القاصر بمجـرد الـزواج برخصـة ولا یقتصـر الأمـر فقـط علـى اكتسـابه لأهلیـة التقاضـي فـي  1

نطاق آثار الزواج فقط، فهل من المعقول أن یصبح الذكر زوجـا یتحمـل مسـؤولیة أسـرة ولیسـت لـه السـلطة فـي التصـرف فـي 
 انظـر ،ن طـرف ولیـه أو وصـیه بحسـب الأحـوالخاضع لأحكام الولایـة علـى المـال مـأمواله لكونه ناقص الأهلیة ، أي یكون 

   .12ص ،المرجع السابق ،11-84من القانون  81لمادة ا
ة والمـرأة بتمـام سـن 21هلیـة الرجـل فـي الـزواج بتمـام أتكتمـل  ":لقـانون الأسـرة قبـل التعـدیل كمـا یلـي  07كان نص المـادة   2

  ".و مصلحةأن یرخص بالزواج قبل ذلك للضرورة أسنة وللقاضي  18
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لمـا ورد فـي ونظرا لرغبة المشرع في توحید سن الرشد القانونیة بین القـوانین وجعلهـا مماثلـة    
 لإحـــداثوســـعیا منـــه  ،ســـنة 19ني والمحـــددة ببلـــوغ الشـــریعة العامـــة المتمثلـــة فـــي القـــانون المـــد

 الأمـرعقد الزواج قـام المشـرع فـي  إنشاءوالرجل بصدد القدرة على  المرأةالمساواة بین مركزي 
 ،نةسـ 19للـزواج ببلـوغ  أهلیتهمـابجعل سن الزواج واحدا للمرأة والرجـل حیـث تكتمـل  05-02

 إضــــافةوأضــــاف المشــــرع الجزائــــري مزیــــدا مــــن التوضــــیح بشــــأن زواج القصــــر حیــــث اشــــترط 
ن یتأكــد القاضــي مــن قــدرة الطــرفین علــى الــزواج ونــص علــى اكتســاب أللضــرورة والمصــلحة 

وبذلك یكون المشـرع قـد  ،والتزامات فیما یتعلق بآثار الزواج من حقوقالتقاضي  أهلیةالقاصر 
ٕ ذا الـنص، و الزواج من خلال هـ أهلیةوالرجل في مسألة  المرأةعقد توازنا بین مركزي  ن كانـت ا

   .1في نظر البعض مساواة شخصیة
  :تولي المرأة الراشدة عقد زواجها  -ثانیا

للمـرأة ، ونـص علیـه فـي تعـدیل  02-05یعتبر هذا الحكم اكبر مكسب جـاء بـه الأمـر 
وهـو مــرتبط أساســا  13وعــدل المــادة  12وحــذف بســببه المـادة  ،2مــن قــانون الأسـرة 11المـادة 

 11حیــث كانــت المــادة ، مكــرر التــي تضــمنت ركــن الــزواج وشــروط صــحته 9و 9بالمــادتین 
، وهــو أبوهــا فأحــد أقاربهــا الأولــین یتــولى زواج المــرأة ولیهــا":یلــي قبــل التعــدیل تــنص علــى مــا

ن یمنــع مــن فــي لــنص لا یجــوز للــولي أكــان ا 12مــادة وفــي ال ":والقاضــي ولــي مــن لا ولــي لــه
ذا وقــع المنــع فللقاضــي أولایتــه مــن الــزواج إذا رغبــت فیــه وكــان  ٕ ن یــأذن بــه مــع أصــلح لهــا وا

ذا كان ب أن یمنع بنته البكر من الزواج إغیر أن للأمن هذا القانون،  9أحكام المادة  مراعاة
  ."المانع فیه مصلحة للبنت

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیـع ، حكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، أعبد العزیز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجدید 1

  . 25، ص 2011 ،الطبعة الثالثة
المتضـمن قـانون  الأسـرة ،المنشـور فـي  11-84،المعدل والمتمم للقـانون  2005فبرایر27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  2
 .15العدد  ج ،.ج .ر .ج
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لا یجـوز للـولي أبـا كـان أو غیـره، أن یجبـر : "صـت علـى أنـهقبـل التعـدیل فقـد ن 13المـادة  أما
وبمقتضـى هـذا الـنص ألغـى . من في ولایته على الزواج ولا یجوز له أن یزوجهـا دون موافقتهـا
  .بوجودها 7المشرع ولایة الإجبار التي یوحي نص الفقرة الثانیة من المادة 

اجهـا بنفسـها ولـم یعـد للـولي إلا قـد زو حیث أعطى المـذهب الحنفـي للمـرأة الراشـدة حـق تـولي ع
 ، وهـو مـازواج القصر فقد بقي له دور أساسيلا أن تعلق الآمر بشرف الحضور أثناء العقد إ

تعقـد المـرأة الراشـدة زواجهـا " :ن الأسرة التي أصبح نصها كما یليمن قانو  11جاء في المادة 
  .ربها أو أي شخص آخر تختارهبحضور ولیها وهو أبوها أو احد أقا

مـن هـذا القـانون ، یتـولى زواج القصـر أولیـاؤهم وهـو الأب فأحـد  7دون إخلال بأحكـام المـادة 
بعــد التعــدیل فقــد نصــت علــى  13المــادة  ، أمــا"الأقــارب الأولــین والقاضــي ولــي مــن لا ولــي لــه

لا یجــوز للــولي أبــا كــان أو غیــره أو یجبــر مــن فــي ولایتــه علــى الــزواج ولا یجــوز لــه أن :" انــه
  ".ن موافقتهایزوجها دو 

  :الفرع الثاني
  للشخص الطبیعي النیابة الشرعیة

تكـون إمـا معدومـة أو  ،صر فإن قدرته على إبرام التصرفاتانطلاقا من عدم اكتمال أهلیة القا
محدودة فیمنع من مباشرة هذه التصـرفات ، وحمایـة لـه ولأموالـه مـن أي اعتـداء وضـع المشـرع 

ایــة بموجبــه ینــوب بعــض الأشــخاص الــذین تتــوفر الجزائــري نظــام خــاص یكــرس بــه هــذه الحم
 فیهم الشروط القانونیة عـن القاصـر فـي مباشـرة التصـرفات التـي یعجـز عـن القیـام بهـا وهـو مـا

  .یعرف بنظام النیابة الشرعیة 
، وأدرجهــا فــي الكتــاب الثــاني 11-84نظــم المشــرع الجزائــري النیابــة الشــرعیة فــي القــانون لقــد  

ج، .أ.مـن ق 86—81أحكامها العامة في الفصـل الأول مـن المـواد من القانون أعلاه وخص 
تعلــق بولایــة القاصــر فأدرجهــا فــي الفصــل الثــاني مــن القــانون نفســه ونظمهــا فــي مــواد  أمــا مــا

وعلیـه  100-99والتقـدیم فـي المـادتین  98-92كما نظم أحكام الوصایة في المواد  87-91
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أن تكـــون عـــن طریـــق الولایـــة أو عـــن طریــــق فـــإن النیابـــة الشـــرعیة علـــى أمـــوال القاصـــر إمـــا 
وهــاتین الأخیــرتین لا تكونــان إلا فــي حالــة عــدم وجــود الولایــة  ،الوصــایة أو عــن طریــق التقــدیم

وعلـى هـذا الأسـاس سـوف ، فالأولى أصل للنیابة الشرعیة أما الثانیة والثالثة فهما فرع لها فقـط
تمییــز النیابــة الشــرعیة عــن ثــم  ،)أولا(ةوطبیعتهــا القانونیــ نتعــرض إلــى مفهــوم النیابــة الشــرعیة،

  ).ثالثا(نتطرق إلى الأحكام المنظمة للنیابة الشرعیة ثم ،)ثانیا(بعض النظم المشابهة لها 
  :مفهوم النیابة الشرعیة وطبیعتها القانونیة -أولا

یف عدة من حیـث اللغـة ومـن الاصـطلاح وجـب الوقـوف علیهـا باختصـار تعار للنیابة الشرعیة 
  .ذلك نتعرف على طبیعة النیابة الشرعیة من حیث القانونومن بعد 

  :لغة واصطلاحاتعریف النیابة الشرعیة -1
، أي یقــوم وذة مــن الفعــل نــاب ینــوب عنــه نیابــة، فهــو نائــب عنــهكلمــة النیابــة فــي اللغــة مــأخ  

، وتجــوز فــي عجــز أو غیبــة المنــوب عنــه أو موتــه ، النیابــة عــن الغیــر تكــون لقصــر أو1مقامــه
أمــا اصــطلاحا فتعــرف علــى أنهــا ، یج والطــلاق واقتضــاء الــدیون والخصــومة وغیــر ذلــكالتــزو 

قیـــام شـــخص مقـــام شـــخص آخـــر فـــي التصـــرف عنـــه، تهـــدف بوجـــه عـــام إلـــى رعایـــة مصـــالح 
أن النیابة عن الصغیر تثبت لعجـزه  یقولون الفقهاء ، ما جعل2القاصر خاصة ما تعلق بأمواله

راشد على شخص قاصر في تـدبیر الكبیر ال، وتعرف أیضا بأنها قیام الشخص 3عن التصرف
  .شؤونه الشخصیة والمالیة من عقود وتصرفات

  :الطبیعة القانونیة للنیابة الشرعیة على مال القاصر  -2
لشرعیة تكون أما ولایـة أو من قانون الأسرة الجزائري ، فإن النیابة ا 81استنادا لنص المادة   

  .و تقدیما وعلى هذا الأساس سوف نعرف كل واحدة منهم باختصاروصایة أ

                                                           
  .378ص  ،2005، لبنان ر الطباعة والنشر، بیروت،، دار صاد4، الطبعة 13، لسان العرب، المجلد ابن منظور 1
  .193ص  المرجع السابق، ،الغوثي بن ملحة 2
بوعــات الجامعیــة، الجزائــر، ، دیــوان المط4ســرة الجزائــري، ط الإســلامي وقــانون الأ، أحكــام الأســرة فــي الفقــه العربــي بختــي 3

  .155ص ،2013
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 :الولایة  -أ
الأب أو الأم عنــد عـدم وجــود  اتعـرف الولایــة علـى مــال القاصـر بأنهــا نیابـة شــرعیة یمارسـه   

الجــد عنــد عــدم وجــود الأب أو  ، أوولایــةالأب أو حصــل لــه مــانع یحــول دون مباشــرة أمــور ال
الشــرع الحنیــف فهــو  ، ومصــدر هــذه النیابــة هــوالقاضــي باعتبــار ولــي مــن لا ولــي لــه ، أوالأم

، فهــي نیابــة أولویــة كــل شــخص مــنهم بهــذه النیابــة، و الــذي ینظمهــا ورتــب درجــات أشخاصــها
 ":عرفهـــا الـــدكتور محمـــد حســـین بأنهـــاوقـــد ، 1إجباریـــة لا دخـــل للقاصـــر فـــي قبولهـــا أو رفضـــها

القانونیــــة لا  ن یجــــري التصــــرفاتســــلطة لشــــخص معــــین لأ المــــال معناهــــا مــــنحالولایــــة علــــى 
  .2"هلحساب نفسه ولكن لحساب المشمول بولایته نیابة عن

  :الوصایة  –ب
 هــــي النیابــــة التــــي یمارســــها وصــــي الأب، أو وصــــي الجــــد بموافقــــة قاضــــي شــــؤون الأســــرة، 

نــه هــو ، ومصــدر هــذه النیابــة القضــاء لأ3للمحافظــة علــى أمــوال القاصــر وذلــك بعــدم ممــاتهم
  .الذي یمنح لهذا الوصي صفة النیابة على مال القاصر

  :التقدیم  –ج 
یعرف التقدیم بأنه النیابة التي یمارسـها الشـخص الـذي یعینـه القاضـي لإدارة وتسـییر أمـوال    

، ومصـــدر هـــذه النیابـــة القضـــاء لأن القاضـــي هـــو الـــذي 4القاصـــر الـــذي لا ولـــي لـــه ولا وصـــي
مال القاصر فیقوم مقامـه فـي جمیـع الشـؤون التـي تقبـل النیابـة مثـل یمنح له صفة النیابة على 

ـــنهم القاصـــر فـــي حـــال عـــدم  ،العقـــود ـــه فاقـــد الأهلیـــة أو ناقصـــها مـــن بی وهـــو نظـــام یخضـــع ل
  .خضوعهم للولایة أو الوصایة بهدف حمایة مصالحهم المالیة 

                                                           
 الجزائـــر، دار النشــر مطبعــة المنــار، ،1ط ، النیابــة الشــرعیة فـــي ضــوء المــذاهب الفقهیــة والقــوانین العربیـــة،بلقاســم شــتوان 1

  .23ص  ،2011
  . 210ص ،1985 ، الجزائر،الوطنیة للكتابجه عام، المؤسسة ، الوجیز في نظریة  الجزاء حق بو محمد حسنین  2
  .74ص المرجع السابق، ،11-84من الأمر  92المادة   3
  .80ص ،نفسه، المرجع 11-84من الامر 99المادة   4
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ظـام القصـد منـه حمایـة ن القوامة تعرف في الفقه الإسلامي والقـوانین العربیـة بأنهـا نین أفي ح
، الـــذین تطـــرأ علـــى أهلیـــتهم عـــارض مـــن الیـــة للأشـــخاص البـــالغین غیـــر القصـــرالمصـــالح الم

  .1)الجنون والعته( ، أو المعدمة له)السفه والعته(عوارض الأهلیة المنقصة للتمییز
حـــد أنظمـــة النیابـــة الشـــرعیة التـــي عـــن هـــذا المفهـــوم بجعـــل التقـــدیم أنجـــد أن المشـــرع خـــرج     

فقـط نظامـا مـن بلـغ  ، ولیساصر في حالة عدم وجود ولي أو وصيمن یخضع لها الق تخص
  .2ةو ذا غفل، معتوها مجنونا أ، وتم الحجر علیه لكونه سفیهاسن الرشد

  تمییز النیابة الشرعیة عن بعض النظم المشابهة لها : ثانیا
التمییـز بــین ن نتعـرض إلـى كفالـة لـذا ارتأینــا أهنـاك نظـم تشـبه النیابـة الشــرعیة مثـل الوكالـة وال

   ).2( تمییز النیابة الشرعیة عن الكفالة، و )1(النیابة الشرعیة والوكالة
  مییز النیابة الشرعیة عن الوكالةت-1

ناقصــــوها بحســــب یخضــــع فاقــــدو الأهلیــــة و :"مــــن القــــانون المــــدني علـــى أن 44نصـــت المــــادة 
قا للقواعد المقررة في القانون ووف الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة ضمن الشروط

، ة مــن طــرق ممارســة النیابــة الشــرعیةوعلیــه فــإن كــل مــن الولایــة والوصــایة والقوامــة طریقــ، "
النیابـة ، فیعتبـران وجهـان للنیابـة عـن الغیـرالولایـة والوكالـة ف عن بعضـها الـبعض تختلف هالكن

لـة التـي موضـوعها تفـویض الوكاأمـا  ،بوجه عام هي قیام شخص مقام آخر في التصرف عنـه
ن الولایـة هـي التـي یفـوض فیهـا الشـرع التصـرف في حین أ ،هي اختیاریةفف إلى الغیر التصر 

فیقــوم مقامــه فــي  ،ولي الــذي یعتبــر الممثــل الشــرعي لــهلمصــلحة القاصــر بالنیابــة عنــه إلــى الــ
وبــالنظر إلــى المصــدر الــذي یضــفي  ،3جمیــع الشــؤون التــي تقبــل النیابــة، فهــي نیابــة إجباریــة

  .على النائب صفة النیابة تكون قانونیة بالنسبة إلى الولي وتكون اتفاقیة بالنسبة إلى الوكیل

                                                           
  .619، صالمرجع السابق ،محمد سعید جعفور  1
  .232، صعلي فیلالي، المرجع السابق 2
، رسالة ماجستیر، جامعة بومرداس، كلیة يسلامالقانون الجزائري والفقه الإ، الولایة على مال القاصر في جمیلة موسوس  3

  .25ص ،2006 ،الحقوق
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 :عن الكفالة الشرعیة تمییز النیابة  -2
تماشـــى مـــع أحكـــام ج وبـــذلك .ا.ق 125-116فـــي المـــواد  نظـــم المشـــرع الجزائـــري الكفالـــة   

الشخص  ةقدر  هي وباعتبار الولایةرها مصدرا أساسیا لقانون الأسرة، الشریعة الإسلامیة باعتبا
فــإن  ،س الغیــر أو مالــهمالــه أو علــى نفــ علــى إنشــاء التصــرف الصــحیح النافــذ علــى نفســه أو

لزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر مـن نفقـة وتربیـة ورعایـة وتـتم بعقـد شـرعي الكفالة هي إ
إنهمـا  لى شؤون القاصر ورعایة مصـالحه إلاوالكفالة هي الإشراف عومنه فإن كل من الولایة 

لتــزام علــى وجــه التبــرع أمــا الولایــة فهــي إلزامیــة كمــا أن الكفالــة هــي یختلفــان فــي كــون الكفالــة إ
رعایــة والدیــه أو كــان مجهــول جــل رعایــة طفــل قاصــر فقــد تكــون مــن أو البــدیل الشــرعي للتبنــي 

  .النسب
  : للنیابة الشرعیةمنظمة الحكام الأ:ثالثا 
تناول المشرع الجزائري أحكام النیابة الشرعیة في الكتاب الثـاني مـن قـانون الأسـرة فعـدیمو     

الأهلیــة وناقصــوها یقــرر لهـــم القــانون أشخاصــا یعینــون لرعایـــة مصــالحهم والقیــام نیابــة عـــنهم 
ـــانو  التصـــرفات القانونیـــة التـــي تتطلبهـــاب ـــاء تلـــك المصـــالح وهـــؤلاء هـــم النـــواب الق نیین مـــن أولی

، إذ لا یتصـور أن یعهـد القـانون برعایـة طبیعة الحال دائما كـاملو الأهلیـةوأوصیاء وقوام وهم ب
لا انتفـــت الحكمـــة مــن إقامـــة النـــواب  ،الأهلیــة إلـــى مـــن هــو نـــاقص الأهلیــة مصــالح ناقصـــي ٕ وا

فـــي قـــانون الأســـرة إلـــى الشـــروط  لـــم یتعـــرض المشـــرع الجزائـــري ، ونشـــیر أیضـــا أن1القـــانونیین
نه بالنظر إلى الشـروط الخاصـة بالوصـي نجـد فرها في الولي الأصلي صراحة إلا أالواجب توا

ج التـي .ا.ق 93ذهب إلیه الفقه الإسـلامي وبـالرجوع إلـى نـص المـادة  أنها لا تتعارض مع ما
جد أنهـا تمثـل شـروط تناولت حالات انتهاء وظیفة الولي على مال القاصر وبمفهوم المخالفة ن

  :الولي الوصي على مال القاصر وهي

                                                           
 ،حكامهــا وتنــازع القــوانین فیهــا، دار الفكــر العربــي، مصــرأفــي التصــرفات القانونیــة طبیعتهــا و ، النیابــة رجمــال  مرســي بــد 1

  .40، ص 1980
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 .أن یكون النائب الشرعي أهلا لمباشرة النیابة الشرعیة -
 . اتحاد النائب الشرعي مع القاصر في الدین -
 .أن یكون أمینا عادلا -
 .أن یكون الولي قادرا -

  :الفرع الثالث
  الشخص الطبیعي تبرعات

المتعاقـــد  ولا یعطـــي ،فیـــه المتعاقـــد مقـــابلا لمـــا أعطـــاه ذعقـــد التبـــرع هـــو العقـــد الـــذي لا یأخـــ   
فــي فالعاریــة عقــد تبــرع بالنســبة للمعیــر لأنــه یأخــذ شــیئا مــن المســتعیر  ،الآخــر مقــابلا لمــا أخــذه

یعطي شیئا للمعیر في مقابـل الانتفـاع  نه لاأما بالنسبة إلى المستعیر فإ ،مقابل الشيء المعار
إذا كانــت هــذه العقــود الــثلاث  ،وض والقــرض والودیعــةك الهبــة دون عــبالشــيء المعــار، وكــذل

  .1بدون مقابل فتعتبر كلها عقود تبرع على النحو السابق
ـــین  إن أهلیـــة الشـــخص    كمـــا عرفنـــا ســـابقا تمـــر بـــأدوار مختلفـــة تتفـــاوت فیهـــا أهلیـــة أدائـــه ب

الانعدام والنقصان والكمال وخلال فترة الأطوار التي یمر بها الإنسان حتى یبلغ سن الرشد قـد 
یقــــوم بــــبعض التصــــرفات رغــــم عــــدم إدراكــــه لمصــــالحه فتبقــــى هــــذه التصــــرفات غیــــر مســــتقرة 

ومـــن بـــین هـــذه التصـــرفات تلـــك التـــي  ،الـــبطلان مـــثلا المتمثـــل فـــي ومعرضـــة للجـــزاء القـــانوني
ـــة  ـــة فقـــد یتصـــرف المالـــك نـــاقص أو فاقـــد الأهلی تصـــدر مشـــوبة بعـــارض مـــن عـــوارض الأهلی

كــأن یهــب أو یوصــي أو یقــف مالــه دون علــم  ،بتصــرفات تعــود بالضــرر علیــه أو علــى الغیــر
واء بهبة أو وصـیة أو الأمر الذي یتطلب توفر أهلیة في الشخص القائم بعقد التبرع س ،ودرایة

وقف لذلك لزم إعطاء هذه التصرفات التي تشوبها عوارض الأهلیة أحكام محـددة خاصـة تلـك 
ومـا یهمنـا فـي هـذه  ،مایة لـه مـن تبدیـد أموالـه وضـیاعهاالتي ترد على عقود التبرعات وذلك ح

أو  التصرفات التي یقوم بها المتبـرع هـي التصـرفات الضـارة ضـررا محضـا مـن وصـیة أو هبـة

                                                           
 . 301ص المرجع السابق،  الرزاق السنهوري، عبد 1
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هــب مــن مالــه شــیئا لــم تنعقــد وقــف فهــذه التصــرفات تعــد باطلــة إذا صــدرت مــن الممیــز فــإذا و 
، ثم نتطرق إلى الأهلیة في عقـد )أولا (، وعلیه نتعرف على التبرع في القانون الجزائري الهبة 

  ) .ثانیا( الهبة كنموذج على عقود التبرع
  التبرع في القانون الجزائري :أولا
ج فتنـاول الوصـیة .أ.المشـرع الجزائـري عقـود التبرعـات فـي الكتـاب الرابـع مـن قلقد تنـاول     

، وهـذا كما تناول الوقف في الفصل الثالث، في الفصل الأول، وتناول الهبة في الفصل الثاني
، وعلـــى 1مـــن قـــانون الأســـرة الجزائـــري 220لـــى غایـــة المـــادة إ 184بـــنص المـــواد مـــن المـــادة 
 222صدر الأساسي للتشریع في قانون الأسرة فقد نـص فـي المـادة اعتبار الفقه الإسلامي الم

ج علــى انــه كــل مــا لــم یــرد الــنص علیــه فــي هــذا القــانون یرجــع فیــه إلــى أحكــام الشــریعة .ا.ق
   .2الإسلامیة

انـــه مـــن الأهمیـــة أن نتعـــرف علـــى التصـــرفات التـــي یقـــوم بهـــا فاقـــد الأهلیـــة و ناقصـــها وذلـــك 
معرفـة حكـم القـانون فـي هـذه ، لأن التبرعیة صحة أو بطلانا بمعرفة حكم القانون في تصرفاته

ــــذي یریــــد اســــتغلالها  ــــدي الأهلیــــة مــــن الغیــــر ال التصــــرفات یحقــــق حمایــــة وحفظــــا لأمــــوال فاق
  .من الأشخاص لمصلحته عند التعامل مع هذه الطائفة

  :الأهلیة في عقد الهبة  :ثانیا
ـــة الواهـــب   ـــین أهلی ـــانون ف فیهـــا یتشـــدد التـــي یجـــب التمییـــز ب یهـــا لكونهـــا أقـــوى مـــن أهلیـــة الق

یشـترط  لاالتـي  وبـین أهلیـة الموهـوب لـه  ،لأنه یقـوم بعمـل ضـار بـه ضـررا محضـا ،التصرف
، ففــي أهلیــة لأنــه یقــوم بعمــل نــافع لــه نفعــا محضــا فیهــا أهلیــة التصــرف بــل یكفــي فیــه التمییــز،

تكـون باطلـة ولا  ،معتـوهو الممیز أو المجنون أالغیر فإن كل هبة تصدر من الصبي  ،الواهب
فــان كــل هبــة  ،الصــبي الممیــز والســفیه وذو الغفلــةأمــا لانتفــاء الإرادة عنــدهم،  تلحقهــا الإجــازة

                                                           
  .23-21ص  المرجع السابق، ،11-84قانون ال ،220-184المواد  1
  .23ص المرجع نفسه، ،11-84من القانون  222 المادة 2
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تـرد  ولكـون هبـة هـؤلاء باطلـة فإنهـا لا یملكـون أهلیـة التبـرع، تصدر منهم تكون باطلة لأنهم لا
  .المحكمة علیها الإجازة  سواء صدرت من الولي أو الوصي أو القیم أو صدرت من

فـي مـرض المـوت، فـإذا صـدرت منـه الهبـة  تتوافر أهلیة التبـرع لمـن بلـغ سـن الرشـد المـدني،  
ثلث التركة للوارث ولغیر الوارث، وأمـا  تجوز إلا في حدود ولا ،فیكون لها عندئذ حكم الوصیة

إیجـاب ن الهبـة لأ ،، فـان الهبـة لـه باطلـةنـه إذا كـان جنینـا فـي بطـن أمـهفإ ،أهلیة الموهوب لـه
ویكفـي فـي الموهـوب لـه التمییـز ، والجنین لا یقدر على القبول ولیس له ولي یقبل عنه وقبول،

ممیــز أو الغیــر غیــر أن الصــبي  ،هبــة حتــى لــو كــان ســفیها أو ذو غفلــةلیكــون أهــلا لقبــول ال
أمــا البــالغ فانــه یقبلهــا عــنهم الــولي أو الوصــي أو القــیم،  ،لمجنــون أو المعتــوه فــلا أهلیــة لهــما

ذا  ،حتــى ولــو اقترنــت بشــروط أو التزامــات حــد،لــه أهلیــة قبــول الهبــة مــن دون إذن أالراشــد ف ٕ وا
وان كــان  ،وبــة جنائیــة قبلهــا عنــه القــیم علیــهأو محكومــا علیــه بعق كــان غائبــا قبلهــا عنــه وكیلــه،

وعلیــه یمكــن اهتین قبلهــا عنــه مســاعده القضــائي، مــن ذوي الاحتیاجــات الخاصــة المصــاب بعــ
لتصــرفات التــي یقــوم بهــا فاقــد الأهلیــة أو ناقصــها التــي تكــون نافعــة لــه مثــل عقــود القــول أن ا

، ه مثـل عقـود الافتقـار فتكـون باطلـةأمـا التصـرفات التـي تكـون ضـارة بـ ،الاغتناء فتكون جائزة
  .أما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فتكون متوقفة على إجازة الولي
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تعرفنا من خلال بحثنا هذا عن الأهلیة بأنها صلاحیة الشخص في تلقي الحقوق 
ً كان قانونیا أوهي  ،وتحمل الالتزامات و قولیا أو شرط من شروط انعقاد أي تصرف سواء

أهلیة وجوب، وأهلیة آداء، فالأولى تثبت لأي : فعلیا، وعرفنا أیضا بأن للأهلیة نوعان
شخص بتمام ولادته حیا وتنتهي بوفاته، أما الثانیة فهي لا تثبت لأي شخص فمناطها 

ذا وجدت أهلیة الأالتمییز والإدراك، فإذا انعدمت أهلیة  ٕ داء كاملة الأداء انعدم التصرف وا
  .التصرف صحیحاكان 

مرحلة انعدام الأهلیة  :مراحل وهي ثلاثكما تندرج الأهلیة بحسب السن وتنقسم إلى 
في هذه  هداءن التمییز ولا تثبت للشخص أهلیة أوتبدأ من میلاد الشخص وتنتهي ببلوغ س

 13وهو  وتبدأ من بلوغ الصبي سن التمییز ،مرحلة نقصان الأهلیة، و المرحلة لانعدام التمییز
غایة بلوغه سن الرشد وفي هذه المرحلة انصبت دراستنا بالتفصیل كل تصرف من  إلىة سن

، أما تصرفات الشخص النافعة نفعا محضا والضارة ضررا محضا والدائرة بین النفع والضرر
المرحلة الثالثة فهي مرحلة الرشد وفیها یجوز للشخص الطبیعي التصرف بالبیع والإیجار 

  .ها من التصرفات المنصوص علیها في القانون المدني وقانون الأسرةوالزواج والطلاق وغیر 

تنقصها أو تعدمها تماما، وقد ذكرها المشرع  فأمایمكن أن تطرأ على الأهلیة عوارض،    
الغفلة، غیر أن قانون  الجنون، العته، السفه،: قانون المدني وحصرها في أربع وهيفي ال

بذكر ثلاثة منها ونص على الجنون والعته والسفه ولم  الأسرة عرفها بأسباب الحجر واكتفى
ینص على الغفلة كسبب من أسباب الحجر، والحجر نظام أوجده المشرع حمایة لكل شخص 
طرأ على أهلیته عارضا من العوارض السابقة الذكر، فهو منع الشخص الذي به عارض من 

ول العارض الذي أصابه، لى أن یز ؤقتة إعوارض الأهلیة من التصرف في أموره  بصفة م
بطلان المطلق ، فیأخذ حكم الئي یؤثر على تصرفات المحجور علیهغیر أن الحجر القضا

أما السفیه وذو الغفلة فتأخذ  ،المعتوه ویعتبران عدیمي الأهلیة ،كل من تصرف المجنون
  .تصرفاتهم حكم تصرفات الصبي الممیز
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بزوال أسباب الحجر وبنفس  كما قلنا بأن الحجر یمكن رفعه عن المحجور علیه
دارة شؤونه  ٕ الإجراءات التي تم توقیع الحجر علیه، وقصد حمایة الشخص المحجور علیه وا

ق م، ومن بین أنواع  44المالیة والإداریة وجب تعیین شخص ینوب عنه وذلك ینص م
یم الإنابات تعرفنا على واحدة منها وهي القوامة التي تثبت لكل شخص ناقص الأهلیة أو عد

الأهلیة ولم یكن له وصي أو ولي، فتقوم المحكمة بتعیین مقدم بناءا على طلب أحد أقاربه 
ق، أ، ج، كما تطبق  99أو ممن له مصلحة في ذلك أو من النیابة العامة وذلك وفقا للمادة 

على المقدم نفس الأحكام العامة التي تطبق على الوصي، وهذا ما ورد في نص المادة 
  . تعیین القیم فتندرج ضمن قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أحكام أما ق،أ،ج،100

من بین المطبات التي وقع فیها المشرع في كلا القانونین المدني وقانون الأسرة نجد 
  : هفوات یجب تداركها أهمها 

اختلاف بین نصوص  ،الممیز الدائرة بین النفع والضررننا نجد في تصرفات الصبي أ -1
، فهذا الأخیر یأخذ بفكرة وقف تصرفات الصبي الدائرة ن الأسرة ونصوص القانون المدنينو قا

بین النفع والضرر، بینما القانون المدني لا یأخذ بها ونجده قابل للإبطال، وفي قانون الأسرة 
  .نجده موقوف على الإجازة 

صبي الممیز ولم یأخذ ن القانون المدني لم یحدد التصرفات المالیة التي یقوم بها الأ -2
  .لى قانون الأسرة وتم الإشارة إلیها فقط وأحالها إ بتقسیم تصرفات ناقص الأهلیة

ن نصوص القانون المدني جاءت عامة أما قانون الأسرة فقد فصل تصرفات ناقص أ -3
  .الأهلیة

نون الممیز والمعتوه والج رم بین الصغیر غی.ق 42المشرع الجزائري في المادة  مساواة -4
تناول ذي  الذي ، على عكس قانون الأسرةم. ق 43عدیمي الأهلیة في نص المادة واعتبرهم 

اغة إلى العربیة لهذا النص الغفلة بذكره في الصیاغة الفرنسیة وسماه الخطأ، ثم جاءت الصی
 ، إذ سمي ذو الغفلة معتوها، حیث اعتبرت المعتوه ناقص الأهلیة بینما في نصخاطئة
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اعتبره عدیما للأهلیة، وعلیه اعتبر المشرع الجزائري المعتوه  انون المدنيقال من 42 المادة
  .عدیم التمییز حینا وناقص الأهلیة حینا آخر

تعتبر كل من السفیه وذو الغفلة ناقص الأهلیة  من القانون المدني 43 ن المادةأ -5
  .كالصبي الممیز

القانون المدني فیما یخص القصر والمحجور علیهم إلى تطبیق  من 79ة المادة حالإ  -6
  .أحكام الأهلیة المنصوص عنها في قانون الأسرة 

، العته، السفه، من قانون الأسرة هي الجنون 101ن أسباب الحجر في نص المادة أ -7
وبالتالي فإن الغفلة في قانون الأسرة لیست سببا من أسباب الحجر رغم كونها عارض من 

  .عوارض الأهلیة في القانون المدني
تأخذ حكم تصرفات الصبي الممیز وفیما یخص  ن تصرفات السفیه وذو الغفلةأ -8

اعتبرت قابلة للإبطال والتي تختلف  تصرفات السفیه وذي الغفلة الدائرة بین النفع والضرر،
  .ن عدم النفاذع
لهفوات والثغرات القانونیة ل لكح المقترحة الأخیر ومن بین الاقتراحات وفي: الاقتراحات 

  :یلي المذكورة أعلاه ما
  .ضرورة توحید حكم تصرفات الصبي الممیز الدائرة بین النفع والضرر : 1
  .ضرورة تحدید التصرفات المالیة للصبي الممیز في القانون المدني: 2
  .صي الأهلیة ل والتفصیل في تقسیمات تصرفات ناقضرورة الفص: 3
ي الغفلة إلى جانب السفیه في قانون الأسرة باعتبارهما متساویان في ضرورة إضافة ذ: 4

  .الحكم لتحقیق التوافق بین القانون المدني وقانون الأسرة 
  .  ضرورة توحید تصرفات المجنون والمعتوه واعتبارهما باطلة بطلانا مطلقا: 5
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  :المراجع قائمة المصادر و 

  : المصادر :أولا

بروایــة حفــص عــن عاصــم ،الطبعــة الأولى،إجــازة وزارة الأوقــاف والشــؤون  :القــرآن الكــریم -1
  م2009.ه1430والمقدسات الإسلامیة ،الأردن ،

  :النصوص القانونیة  :ثانیا
، المتضــــمن قــــانون العقوبــــات، المعــــدل 1966جــــوان 8مــــؤرخ فــــي  156-66أمــــر رقــــم  .1

 .49 عددال ،ج.ج .ر .والمتمم،ج
ج .المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة، المعـــدل والمـــتمم ،ج ر ج 155-66أمـــر رقـــم  .2

  .49عدد
 1975سـبتمبر 26 ه الموافـق ل 1395رمضـان عـام  20المؤرخ فـي  58-75أمر رقم  .3

جمـــادى الأولـــى   13المـــؤرخ فـــي 10-05م المتضـــمن القـــانون المـــدني والمعدلـــة بالقـــانون رقـــم 
جمـادى الأولـى  19الصـادرة فـي  ،44العـدد  ج،.ج.ر.ج ،2005یونیـو 20ه الموافق 1426
  . 2005یونیو  26ه الموافق 1426

المتضمن قـانون  1984 یونیو 9 الموافق ه1404رمضان 9المؤرخ في 11-84القانون  .4
  .15رقم  ،ج.، ج ر ج2005فبرایر 27المؤرخ في  02-05المعدل بالأمر رقم  ،الأسرة

الإجــراءات المدنیــة و انون یتضــمن قــ ،2008 فیفــري 25مــؤرخ فــي  09-08قــانون رقــم  .5
 .2008فیفري  23 ،21عددال ،ج.ج .ر .ج ،الإداریة
  الكتب : ثالثا

 .2005دون بلد نشر،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للحق، .1
لـة حالمـال، دار الكتـب القانونیـة، المأحمد نصر الجندي، التعلیق على قانون الولایة علـى  .2

 .2004الكبرى، مصر، 
زوبیـــدة، الإبانـــة فـــي الأحكـــام النیابیـــة، دراســـة فقهیـــة قانونیـــة، دار الأمـــل، الجزائـــر أقروفـــة  .3

2014. 



 

 
 

، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 4بوســقیعة أحســن، الــوجیز فــي الجزائــي العــام، ط .4
 .2008الجزائر، 

، النظریــة العامــة للحــق وتطبیقاتهــا فــي القــانون الجزائــري، جســور للنشــر عمــار بوضــیاف .5
 .2010الجزائر،  والتوزیع،

دار الصــــحافة،  قــــانون الأســــرة تمییــــز فــــي نصــــه وروحــــه، ،جمعیــــة المــــرأة فــــي الاتصــــال .6
 .2008 ،الجزائر، جانفي

النظریــة العامــة  ،النظریــة العامــة للقــانون ،الــوجیز فــي مبــادئ القــانون ،ســوزان علــي حســن .7
الجامعــــــــة الجدیــــــــدة  دار ،أساســــــــیات القــــــــانون التجــــــــاري النظریــــــــة العامــــــــة للالتــــــــزام، ،للحــــــــق
 .2001للنشر،

 .2001سوزان علي حسن، الوجیز في مبادئ القانون، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .8
حمـد مــدحت المراغــي، تحقیــق أ عبـد الــرزاق السـنهوري، الوســیط فـي شــرح القــانون المـدني، .9

 .2004، منشأة المعارف، 2ط 
ار الكتــــاب العربــــي، عبــــد العزیــــز البخــــاري، كشــــف الأســــرار، شــــرح أصــــول البــــزودي، د .10

 .1974بیروت، لبنان، ط 
 .، دون سنة نشرمؤسسة الرسالة الوجیز في أصول الفقه، ،عبد الكریم زیدان .11
ــــزام ،مصــــادر الالتــــزام فــــي القــــانون المــــدني  .12 ــــي ســــلیمان ،النظریــــة العامــــة للالت ــــي عل عل

 .2003، ، الجزائر5ط الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة،
 .2006الزواج، دراسة مقارنة، منشورات الباجي، عنابة، عیسى حداد، عقد  .13
دیـــوان المطبوعـــات  ،1ي بـــن ملحـــة، قـــانون الأســـرة علـــى ضـــوء الفقـــه والقضـــاء، طالغـــوث .14

 .د س ن ،الجامعیة
 .2008 دار الفكر العربي، ،1ط  ،الأحوال الشخصیة ،محمد أبو زهرة .15
دار العلـوم للنشـر  القـانون والحـق،، نظریـة ونیـةمحمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القان .16

 .2006 ،عنابة ،والتوزیع



 

 
 

ـــةالقاعـــدة القا ،المـــدخل لدراســـة القـــانون ،محمـــد حســـن قاســـم .17 ـــة الحـــق، ،نونی الجـــزء  نظری
 .2007 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة الثاني،

 ،أنــواع الحقــوق الأشــیاء محــل الحــق ماهیــة الحــق، نظریــة الحــق، محمــد حســن منصــور، .18
ثباتـــه،مـــیلاد  ٕ  الشخصـــیة القانونیـــة ،الشـــخص الطبیعـــي، الشـــخص المعنـــوي، الحـــق وحمایتـــه وا

 .1998 منشأة المعارف بالإسكندریة،
دار  ،الطبعـــة الأولـــى الجـــزء الثـــاني، ،مـــدخل إلـــى العلـــوم القانونیـــة ،جعفـــور محمـــد ســـعید .19

 .2011، الجزائر هومة،
دار  ،ي نظریــة الحـــقفـــدروس  ،2ج ،مــدخل إلـــى العلــوم القانونیــة ،رمحمــد ســعید جعفـــو  .20

 .2011،الجزائر هومة،
تصـــرفات نـــاقص الأهلیـــة المالیـــة فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري   محمـــد ســـعید جعفـــور، .21

 .2002 ،الجزائر ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزیعد والفقه الإسلامي،
فــي القــانون  التصــرفات الــدائرة بــین النفــع والضــرر ،فاطمــة أســعد جعفــور، محمــد ســعید .22

 .2009 ،الجزائر ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزیعد ،3ط  ،المدني الجزائري
عامــة للالتزامــات، النظریــة ال ،، الواضــح فــي شــرح القــانون المــدنيمحمــد صــبري الســعدي .23

عـین  دار الهـدى، ،راسـة مقارنـة فـي القـوانین العربیـة، دالعقد والإرادة المنفـردة ،مصادر الالتزام
  .2007ملیلة، الجزائر،

دار المطبوعــــات  ،ظریــــة العقـــد فـــي الشــــریعة الإســـلامیةالملكیـــة ون ،محمـــد فـــراج حســــین .24
 .1999 ،مصر ،الجامعیة

 .2003 ،منشأة المعارف ،1ط ،الولایة على المال محمد كمال حمدي، .25
المؤسسة الوطنیـة للفنـون  حق،النظریة  ،المدخل للعلوم القانونیة ،)زواوي(محمدي فریدة  .26

 .1998 ،الجزائر المطبعیة،
 1968، 10مصطفى الزرقا ،المدخل الفقهي العام ،مطبعة طرابین ،دمشق،سوریا ،ط .27



 

 
 

الأحــوال الشخصــیة فــي الأهلیــة والوصــیة  عبــد الرحمــان الصــابوني، مصــطفى الســباعي، .28
 .1978-1977سوریا  ،دمشق ،المطبعة الجدیدة ،5ط والمواریث،

 ، ه1417 الكویــــت، الإســــلامیة، والشــــؤون الأوقــــاف وزارة الكویتیــــة، الفقهیــــة الموســــوعة .29
 .36ج ،1996

نبیـــل إبـــراهیم ســـعد، المـــدخل إلـــى القـــانون، نظریـــة الحـــق، دار الجامعـــة الجدیـــد، مصـــر،  .30
2006. 

 ،الجزائــــر عــــین ملیلــــة، ،دار الهــــدى ،قــــانون الأســــرة نصــــا وفقهــــا وتطبیقــــا ،نبیــــل صــــقر .31
2006. 

ـــي، الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه، ج .32 ـــة الزحیل ـــة وتوابعهـــا 5وهب دار  ،2ط ،تتمـــة العقـــود الملكی
  .1985دمشق، سوریا،  ،للطباعة والنشر والتوزیع الفكر
  :المعاجم : رابعا

، حیــاء التــراث العربــي، بیـــروتإ، دار ابــن منظــور، لســان العــرب، نســقه وعلــق علیــه تیــري .1
 .م 1988، 1لبنان، ط
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  :ملخص 

الأهلیة نقول بأنه استطعنا التعرف على ماهیة أهلیة كخلاصة لبحثنا في موضوع 
الشخص الطبیعي وأنواعها وأقسامها وتعرفنا على العوارض التي تصیب الشخص الطبیعي 
وفرقنا بین مصطلح العوارض وموانع الأهلیة كما تناولنا جل التصرفات التي یقوم بها 

هلیته كما تعرفنا على آلیات الشخص الطبیعي وأحكامها تبعا لكل مرحلة من مراحل تدرج أ
  .أوجدها المشرع حمایة لناقص وعدیم الأهلیة ،مثل الحجر والقوامة والنیابة الشرعیة 

كما توصلنا من خلال بحثنا وكإجابة لإشكالیة بحثنا ، ومن خلال  تحلیلنا لأهم مواد القانون -
ناء ما ذكرنا من المدني وقانون الأسرة بخصوص هذا الموضوع أن المشرع الجزائري باستث

هفوات وفق إلى حد بعید في صیاغة أحكام وقواعد الأهلیة لأنه استنبط أغلب الأحكام من 
الفقه الإسلامي خاصة المذهب المالكي في أغلب المواد القانونیة المتعلقة بهذا البحث وهذا ما 

  .یبرز أصالة الشریعة الإسلامیة وأنها صالحة في كل زمان ومكان 
Summary : 

As a summary of our research on the issue of eligibility, we say 
that we were able to identify the nature of the capacity of a natural 
person, its types and divisions, and we got acquainted with the 
symptoms that afflict the natural person, and we distinguished between 
the term symptoms and contraindications to eligibility. The legislature 
created it to protect the deficient and incompetent, such as stone, 
guardianship and legal prosecution. 
- We have also found, through our research and as an answer to the 
problem of our research, and through our analysis of the most 
important articles of civil law and family law regarding this subject, 
that the Algerian legislator, with the exception of what we have 
mentioned of lapses, is largely in accordance with the formulation of 
the provisions and rules of eligibility because he derived most of the 
provisions from Islamic jurisprudence, especially the Maliki school of 
thought. Most of the legal materials related to this research are what 
highlights the originality of Islamic law and that it is valid in all times 
and places. 

 

  


